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  الضوابط الدستورية الحاكمة لفرض الضرائب
  د. إسلام محمد عثمان دسوقي

  ملخص البحث: 
اء ل أ ولة في ت ة ال ار فه م ائ ه ض ال اه إن ف لقاة علي عاتقها ت ها ال

ول  ل ال ها م ق ء إل ي ي الل ة ال ادر الأساس ائ تع أح أه ال اد، وال الأف
سات  ه في ال عارف عل مي، وال اد الق ع الإق ها ل اج إل ي ت فقات ال ف ال ل

ر  ءا م دس ة ب عا ه ١٩٢٣ال ل  ع الي ال ر ال س لا إلي ال ة  وص  ٢٠١٤ل
ه م  عارف عل ن وه أصل م قان يلها أو إلغاؤها إلا  ة أو تع ض ض أنه لا  ف

ر في  أول دس ل  م ١٩٢٣الع رة وع س ص ال اعاة تل ال ور م ا م ال ، ل
رها  ع ن لا  ح القان قة مع ص ا وضة م ف ة ال ن ال ي ت ها ح وج عل ال

ام ان ل لان، ف اال ا  –ا عل ي م ال از الع ة إب أك علي تل القاع ي ي ال ح
ات لأنها ت  س اد أو ال ائ علي الأف ض ال اعاتها ع ف اج م رة ال س ال
رة،  س ها ال ع ها ش ن روع ف ضها أن ت اج ع ف لاء ف ة له ال ق ال ق ال

ع ي ت ق ال ع أح أه ال ائ  ض ال ة وف ة م أجل ت م ة ال لة ال  ع
اسة  ل ودع ال ائ ل مات ال م ال مات العامة، وت ف ال اد وت الإق
ن  ة أن ت ة العامة ش ل اعي م أجل ال اد والإج ال الإق ة في ال ال

لة ولا  ا ي لا تع  ه ح وج عل م ال ن وع ره القان قة مع ما ق ا    .ع بهام
ة:  اح ف ات ال ل ةال ا –ال رة –ال س ة ال مي –ال اد الق  –الإق

رة س انات ال ة –ال ة –الإدارة ال ة ال ل ة –ال ال ق ال ق    .ال
  

Constitutional controls governing taxes 
Dr. Eslam Mohamed Osman Desoky 

Lecturer of public law- Faculty of law- Beni Suef University 
Abstract: 

The goal of imposing taxes is for the state to share in bearing the 
burdens placed on it towards individuals. Taxes are considered one of 
the most important basic sources that are resorted to by states to 
provide the expenditures they need to support the national economy, 
and are recognized in successive constitutions starting from the 1923 
Constitution up to the current Constitution. What is in effect for the 
year 2014 is that a tax cannot be imposed, amended, or abolished 
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except by law, which is a common principle since the implementation 
of the first constitution in 1923. Therefore, it is necessary to take into 
account these constitutional texts and not deviate from them so that 
the tax imposed is consistent with the correct law and is not tainted by 
invalidity, so it was necessary In order for this rule to be confirmed, 
we must highlight many of the constitutional controls that must be 
taken into account when imposing taxes on individuals or institutions 
because they affect the financial rights of these people. When 
imposing them, their constitutional legitimacy must be taken into 
account, Imposing taxes is one of the most important ways that 
support the wheel of government development in order to develop the 
economy and provide public services. Governments use taxes to 
finance and support development policy in the economic and social 
field for the public interest, provided that they are consistent with 
what the law has decided and do not deviate from it so that it is not 
considered invalid or invalid. It counts.  

Keywords: tax- controls- constitutional legitimacy- national 
economy- constitutional guarantees- tax administration- legislative 
authority- financial rights. 

 

  مقدمة
ي ي ا ادات ال ائ تع م أه الإي ولة م أجل إن ال ل ال ها م ق اد عل لإع

وف في  ع ولة، وم ال ها ال مي إل ي ت ة ال ا ة والإج اد اف الإق ق الأه ت
ا القا بها ق زادت  اه ال ولة ت لها ال ي ت اء ال ا أن الأ نا ه ع

ي م ا ف الع علها تف في ت ي وأص أك إرهاقاً لها، الأم ال  ادات ح لإي
اء. ة تل الأ   ي تغ

ي  فقات ال ف ال ولة م أجل ت ها ال أ إل ي تل ادر ال ائ أح أه ال وتع ال
ائ  ل علي ال ول و ال ها ال أ إل ي تل ادر ال ها وتع م أه ال اج إل ت

لف بها. ولة وال اص القا في ال   م الأش
ة ي ان ال ا  ولة فهي ت ول لف بها داخل ال اد ال لها م الأف  ت

ها،  رة ي إضفائها عل ة دس اء علي ش ضها إلا ب ا لا  ف اد ل ق الأف حق
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ن  اء علي قان ة جهة إلا ب ها أ ش أو أ عفى م ة ولا  ض ال ي لا تف ع
ة ال ل ل وهي ال ع ب ها ال ي خ هة ال   ة.ر م ال

ة  ل ال ن "تق قان ها إلا  ة أو الإعفاء م ض ض م ف أن وه ع ا ال وفي ه
ها وذل  ر أه ة العامة وق ر ق أعلي م شأن ال س أنه " ال ا  رة العل س ال
اج أو  امل الإن بها لع فة خاصة م خلال ج ها و ت ي ت رة الآثار ال ال ل

ل بها م ة علي دها وما ي عاش، وم تأث ال اش أو الإن اه الإن  م
ة  ر ق م ب ال س ار والإدخار وح الإنفاق، مع العل أن ال ص الإس ف
يلها إلا  ضها أو تع ز ف ة ف علي أن الأولي لا  ال ائ ال ها م الف العامة وغ

ي ود ال اؤها في ال ز إن ة  ان ن أما ال ن  قان ها القان   .)١(ب
ن  اء علي قان ضها إلا ب ز ف ة لا  ا أن ال ح ل اب ي ا ال ال وم ه

ة ة ال ل ل -ر م ال ة ب اص  -وهي ال ال الأش ة أم م أجل إحا
اد  ق الأف ائ ت حق رة، والعلة في ذل ت في أن ال س ة ال ا ر م ال ق

ا وج اته ل اء  وح ة إلا ب ض ال از ف م ج أ هام وه ع ه ووضع م اي ح
ن.   علي قان

ل  ولة في ت اد ال ام ب أف افل وال ائ ه ال ض ال وال في ف
ي ي  ائ ال ولة القا بها، وال اء ال ل أ اد في ت ة م الأف اه اءها وم أ

اد ا ال الأف ء  م أم ع ج لها تق ولة ت اج علي ال ا م ال لف بها ل ل
ها دون وجه ح أو دون  اع م سع في الإق غالاة وال ال ولا  ال ه الأم ة ه ا ح

  .)٢(داعي
ائ  ض ال ي ت ف رة ال س ا ال ث ع ال ف ن ا ال س وفي ه

ادر الإي ائ تع م أه م قاً أن ال ا سا ا وض ولة، ف ل ال ادات العامة م ق

                                                 
ع رق  -)١( ا في ال رة العل س ة ال ة  ٤٥ح ال ارخ  -ق٢٧ل ـ فـي  -١٤/١٢/٢٠٠٨ب م

ء ثان، ص  .١٥١٢ج
ائ -او ول ال د. -)٢( افعي ال رة ل س ة ال ا ة -ال ـاد ـة والاق ن ث القان لة ال د  -م العـ

ل  ٦٥  .٤١٢ص -٢٠١٨اب
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ولة فهي  فقات العامة داخل ال ة ال امها م أجل تغ لها وس ولة و ت في ال
ارزة  ة و انة  ل م اد وت ق الأف ا فهي ت حق لف بها ل ال ال ع م أم ق ت

ن. قان ضها إلا  ة لا ي ف ول فال ي م ال   في دسات الع
ما ت اه أنه ع ا ل مع ل وه ن ب ار قان ة ما ف إق ض ض ولة إلي ف أ ال ل

ن  ن وأن  اء علي قان ة ب ض ال ا  ف رة ون رة م ة أو  ض رة ع
ي   رة ال س ا ال ي م ال اك الع ر فه س ام ال قاً لأح ا ا الأخ م ه

ة ض ال اعاتها ع ف ا -م ل  ة هي م ق ه ال ر فه -وه اك أساس دس
ة ما. ار ض اد إق ما يُ ها ع اف اج ت و ال ي م ال اك الع ة وه ض ال   لف

  إشكالية البحث: 
ها  ي تع عل ارد ال ائ تع م أه ال ة ال ت في أن ال ال إن إش

ولة فقات العامة داخل ال ة ال ولة في تغ اعاة ال ،ال ائ  م ض ال اع وع ف ق
وضة علي  ف ة ال ي تع ال ن ح ه القان ع ر وم  س ضها ال ف ي  رة ال س ال

ن  ر والقان س ها في ال ص عل و ال ل ال ة ل أدائها م لف  ه  ،ال وت
ة  لها علي وت ض ل  ي تف ائ ال راسة في ان ال ع ال ض ة ال وم ال إش

ي م الأ هل الع ة و ضها واح ف ي  ا ال اعاة ال ا  م ضها ل اع ف اد ق ف
عها م  ح ج ي ت ائ ال ل ال ة ل ن م ي ت ألة ح ه ال ن في ه ر والقان س ال

الأداء لف  ق  ،ال فة ال عات ومع اجعة ال ء  علي م ا يلقي ع ل ه و
اع ه م خلال م ب ت ائ ووج ائل ال ارد في م ي ال ا ال ل ال اة 

ر س ضها ال    .ف

  أهمية البحث وأهدافه: 
ه  ه وه ي ت أه اف ال ي م الأه ق الع ف الي ت ا ال يه إن ه

اف   الأه
ل لها  - اولة وضع حل ة وم ائل ال ال اصة  عات ال ر في ال هار الق إ

ر س قة مع ال ا ل م ل ه ال ن ه اعاة أن ت اع ف ،مع م ا والق اعاة ال
اعاته أن م أه ما  م ا ال رة في ه س   .ال
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ة  - ض ل م ل الي حل ص اولة ال ها خلاف فقهي وم ي عل ائل ال ق الي ال ال
ن  ر والقان س قة مع ال ا ن م    .ت

اولة  - ة في م ائ ال ة ال ل ه م م  ور ال ال تق هار ال از و إب
ل إلي ص وب م دفع  ال اولة ال لله ائ وم ع ال ر م م ج أك ق

ائ ا  ،ال ة ل اك اك م ن ه ي  ة ح ي ي ال ق ل ال ق ال اث  مع إس
مة ق ل دول العال ال    .ث في 

  منهج البحث:
هج  ا ال ع ة ال فق إت ال ف مع إش ة ت ض ائج م ل إلي ن ص م أجل ال

صفي ال ج م ال ف ال ة واله ل إلي الفاعل ص ة لل ائ ام الق الأح ما  ع لي م ل
الها افة أش ائ  ض ال رة ع ف س ا ال اعاة ال ائ م خلال م ض ال    .ف

  خطة الدراسة: 
راسة مع  ة ال ق إلي م ت خات ا ي ه ل م ل  راسة إلي ف ة ال ق خ ت

ات ص    :ال
ل الأول ضها  :الف ر لف س ائ والأساس ال   ال
ضها. :ال الأول و ف ها وش ائ ها وخ ة ماه               ال
اني ة. :ال ال ض ال ر لف س                الأساس ال
اني ل ال ة  :الف ت ة والأثار ال ض ال ي ت ف ة ال ر س ا ال ال

ها    عل
ا :ال الأول ة. ال ض ال ة م ف ف والفاعل ق اله ي ت   ال
اني ة. :ال ال ض ال ي ت ف ا ال ة علي ال ت   الآثار ال

ث  ف ن ة س ض ال ة لف اك رة ال س ا ال ال ن  ع ا ال ال وفي ه
س  ا ال ة م ذل وهي ال ل إلي الغا ي ن قا الهامة ح ي م ال رة ه ع الع

ائ ض ال ي ت ف ة ،ال ق ه ال لي في ه ف ض ال ل ال ي ي  -إلا أنه وق وح
ا ة  از مه ة  -إن ار أة ال ة هامة ألا وهي "ال ق إلي نق اءة ال ا ب  عل

ض  ة ف ه ف أت  ي ن ق ال ف علي ال ع ي ي ال " ح ائ في م ض ال لف
اً تف  ان ق ائ وهل  ض ح ال ان تف ة أم  د مع ا وق اء علي ض ض ب

اء.   الأه
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  -النشأة التاريخية لفرض الضريبة في مصر:
ة ي دفعها  ائ مال اك ف ان ه ر الإسلام  ه ل  ي ما ق ر الأولي ال في الع
ي ي  ع ح ها ال ع ام مع  ائل ت ان ال ، و وم إلي ال ه ل ال م ق

ة ق فاع ع أ اعات ال ة ل ال الغ ال ع ال لة ض أ مع م خلال دفع 
اً. ة" حال ال ف " ع الغ هي ما  ه ال ها وه فاع ع ة لل   مع

ة ي دفعها  ل م الغ تأخ ش ه ال ان ه عات ف اة وال ر ال إلا أنه ومع ت
لا ن ال ته في إدارة ش اع م م أجل م ل ال اك م ق لاً ع ذل إلي ال د، ف

فعها وم ي أن ي  اك ي ارة ف ي معاونة ال رة إخ فع  الغ ت ه ال كان ه
ه. ام عل فعها وم لا ي فلا إل ه ي فاع ع   ال

ر  ة ل ث ن ة ق إن ار لل م الإخ فه ع ذل فال لف  ب أن الأم ق أخ
اَ  ولة داخل م ال اع مفه اة وت فع  ال الغ ت ه ال ن ه لف الأم م  اً فق اخ وخارج

ارة اك و  -ل ي دفعها -رة إخ امي م ال ل وأم إل ارها ت إلي اع
اص فع بها الأش ي ي مة ال   .)٣(دفعه مقابل ال

ال  ة أو الأم ض ال ام ف ر ن ر الإسلام وت ه ع  لف  إلا أن الأم ق اخ
ف ي ت اله ال اص وعلي أم ض علي الأش ائ تف ه ال اً فأص ه راً  ع ت

ة ال "ال قة في  ،أم ف ي ت وضعها وق ت ال دة ال و ال ر" وفقاً لل الع
ال وت وضح  ة علي الأم اص و ال ة علي الأش الع الإسلامي ب ال

ي ور  ء ال زع الع فل ت اع صارمة ت اض ق ق أغ ائ ب ه ال ض ه ف
ة العامة ل ة وال د ة الف ل ة ال ا عة ل اع ال   .)٤(ق

ا في إزاء  ضها في أورو ة وف ي ع ال ا ال ر ب ة أنه  مع ملاح
ما قام  ها وذل ع ع ضها وأساس ش ة وف م ال اجع مفه ى فق ت س ر ال الع

ل  ازل ع ال ال ال ل  الإنفاق م خلال ال ، وقام  ائ ض ال له في ف
رد العاد  ا الأخ ه ال ح ه الي أص ال وم العام و ال ف  ي تع ل وال ات ال ل م

فقات العامة. ل ال   ل

                                                 
ا د. -)٣( ســــف شــــ ي -ي ــــ ع ال ــــ ــــة العامــــة وال ال ء أول -ال ق  -جــــ ــــ ق ــــة ال ــــ -ل  -ج دم

 .١٨ص  -٢٠٠٣
ـــــة د. -)٤( ا ي -غـــــاز ع ـــــ ع ال ـــــ ـــــة العامـــــة وال ال ـــــان الأردن -ـــــارق دار ال -ال  -١٩٩٨ -ع

 .٤٦ص
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ض  ف ل  ولة قام ال فقات العامة في ال اي ال ال ع ومع ت ن ال ة الق ا وفي ب
ان تل ا ا و ائ علي ال ل ال ي ت ال ال افقة ال ض  ائ تف ل
ا عام  ل ث في ان ب وه ما ح ع ح  ١٢١٥ال ي ت ال هي ال ه ال فأص ه

ل دائ ائ  ض ال افقة علي ف ل ال   .)٥(ال
ل  ب ق ع ل ال ي ت ال ال افقة ال ورة م ة وض ض ال ي علي ف وزاء ال

ل شارل الأول في  ضها، قام ال ق  ١٦٢٨عام ف ق أن إعلان ال قة هامة  ار وث إص
ل  ارها والع ضها وق ل ف ة ق ع علي ال لي ال افقة م ورة م ى ض ي تق وال
ب  ع لي ال افقة م ا ال وه أنه  م ة ه ن رة الف ت ال ت وأك بها، وق أق

ر وأساسى  أ دس ا ال ه م ضها وه اد ف ة يُ ل ض ه ل علي  ل   الع
ول ع ال   .)٦(ج

ع  ائ إلا في ال ض ال ة ف ف ف ع ع ال ل   أما في م فال
ها هي  ض ح ي تف ائ ال ان ال ق  ام ع وفي ذل ال ن ال الأخ م الق
ف  ة ال ل ض ة الأخ م ائ الف ع ال اني و ة ال ان وض ة الأ ض

ة ال ل محمد علي في عام وض ، وفي عه ال اني  ١٨٤٢اع ة ال ض ض ت ف
ت إلي  ع ذل ام ة أولاً ت  ي تقع في القاه اني ال ة علي ال ه ال ض ه ان تف و

. ن الأخ اقي ال ي وصل إلي  اً ح ر قل ت ن ال ث ان   ال
ة ه الف ه؛ إلي أنه في ه ان  -و ال ي  انيوال ة ال ها ض ض ف ل  -تف

ازات  ان العلة في ذل هي الام ائ و ه ال ل ه ن ل ع  الأجان 
. رة له ان مق ي  ة ال   الأج

لاً  ا الأم ل   ي  ،إلا أن ه ا الأم م خلال أم مل ول ع ه وت الع
ر في عام  ف ١٨٨٤عالي ق ص اع الأجان ب ه ت إخ ة علي وعلي إث ع ال

ت ت  اده في م ا الأم وع ل ال الأصل وق ت تق ه له م اني م ال

                                                 
ى -ح خلاف د. -)٥( ن ال ام العامة في قان ة -الأح ة الع ه  .٤٧ص -١٩٦٦ -دار ال
ــ د. -)٦( ـ الل ي -محمد ع ـ ــال ال رة فــي ال سـ انات ال ــ ــة -ال ــة الع ه ة -دار ال  -القــاه

 .٢٠٠٠  -٥ص
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ي عام  ن ح ه في ل امه  ١٨٨٥عق ب إل ائ ووج ه ال اع الأجان له ر إخ وق
فعها   .)٧(ب

ادر في عام  ن ال القان ل  ن  ١٨٤٢وق اس الع ر قان ي ص لة ح ة  م
ن رق ٥٦ل رق  ١٩٥٤ آخ في عام ه القان ع ة  ١٦٩، وم  وقام  ١٩٦١ل

ن رق  ر القان ع ذل ص اني، ث  ة علي ال ي م الإعفاءات لل ار الع  ٧إق
ة  ة  ١٩٦٩ل ارة وذل ل ة الإ ي العام ال ق ال ل  ار علي الع ه ت الإس و

ه القان رق  ع ة  ٤٢س وم  ي وأ ١٩٧٠ل ق ال ل  الع ارة  ر الإس اً ق
ن  ر القان ع ذل ص وان، و ول أث الع ي ت ة س وذل ح ارة ل ة الإ العام ال

ة  ٤٣رق  ل  ١٩٧١ل ن ال  ر القان ي ص ارة ح ة الإ اب ال لإعادة ح
ائ العقارة" في عام  ن ال ل رق  ٢٠٠٨أس "قان   .١٩٦و

اوما س ذ اني -ه ه ائ علي ال ة لل ع  -ال ا  ي س  وال
ائ العقارة.   ال

ان وضة علي الأ ف ائ ال ة لل ال ة -أما  را ولة  -الأراضي ال أت ال فق ب
ا الأم في عام  اضعي  ١٨٩١في ت ه ة ل ل اف  ال وعلي إث ذل ت الإع
ة، و  را ارة للأراضي ال علي الأراضي ال ة الإ ي ال ق ة ل ل ل ع ذل ت ت

ل في عام  ور الأم العالي م ال ها ص ج ع لها ون ع ة  ه الل ة وقام ه را ال
ه الأراضي.١٨٩٩ ار ه س إ ة م م ة مع ة ب اب ض   ، وذل لإح

ع ال  ح ال اسع ع أص ن ال اني م الق ع ال ة ال ا  ي علي وفي ب
ان، إلا أن  ة الأ اني وض ة ال وة العقارة فقام ب ض ائ علي دخل ال ال
ازات  لة  الإم ق وة ال ائ علي دخل ال ض ال ان  ع ف ع  ال
ائ  ض ال ة م ف مة ال ع ال ان ت ع بها الأجان و ان ي ي  ة ال ي الع

ع ال ه إلا  ه الأصل.عل ل م دول   ل علي إذن ب
ه في عام  ت ت عق ا الأم إزاء م ول ع ه عان ما ت الع ب  ١٩٣٧ول س

ه ت  و" و ن ت "م اس م ت  ا ال ف ه ازات وع ة الام ول صاح م و ال
ازات، وزاء ذل وفي عام  ه الإم ة  ١٩٤٤الإتفاق علي إلغاء ه ض ال العامة ت ف

                                                 
ي د. -)٧( ـ اء عـادل ال اســة ال -إسـ الــة ال ة والع ـاد فـاءة الاق ـارات ال ـ بــ إع ة فـي م ـ

ــة ا ع  -الاج ــا ار ال ــاذ القــ مــات ودعــ إت عل ــ ال ر عــ م ــ لــة ت ة، م ــاد لــة آفــاق اق م
زراء ال  ل ال ادس -ل د ال  .٤٣ص  -٢٠٢١ماي  -الع
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٣٣٣٦ 

ع م  اص ال ل الأش وضة علي دخ ف ائ ال ة لل ل ة ت اد  علي الإي
لة ق وة العقارة ال   .)٨(ال

ي عام  ي ال  علي ١٩٤٩وح ل ال    -:ان اله
ل: ة: وت وة العقار ائ علي دخل ال    -[أ] ض

اني - ة علي ال   ال
ان. - ة علي الأ   ال

لة[ب]  ق ائ ال ال   :ض
ة. - ا ارة وال ة الأراح ال   ض
ة. - ه ال ات وال ت ة ال   ض

ل إذا زاد ع ح الإعفاء  ع دخل ال اد م م ة العامة علي الإي [ج] ال
ر. ق   ال

ع ذل وفي عام  ن رق  ١٩٧٣و ر القان ة  ٧٨ص ة  ١٩٧٣ل ض ال ف
فات العقارة، ل رق  ١٩٧٨وفي عام  علي ال ي  ن ج ر قان وأدخل  ٤٦ص

ن رق  لات علي القان ع ة  ١٤ع ال ة  ١٩٣٩ل ع الأن ائ علي  وأق ال
ة. عها لل ج خ ق أراحاً ت ح أنها ت ي ل   ال

ن رق  ١٩٨١وفي عام  ر القان ادر في  ١٥٧ص ن ال ادر  ١٩٣٩وألغي قان وال
ا ال ١٩٧٨في  اص غ وفي ه ع والأش اص ال قة ب الأش ف ن ت ال قان

. ع   ال
ل رق  ٢٠٠٦وفي عام  راً  ه اراً ج ر ق ة  ١٥١ص ماج  ٢٠٠٦ل ه ت إن و

ة،  ة واح ل ائ العامة في م ة ال ل عات وم ائ علي ال ة ال ل كل م م
ة". ائ ال ة ال ل اس "م   سُ 

ه ا ما س ذ ي  ك ي ي ، ح ائ في م ة لل ار أة ال اً ع ال ج ان م
ض  ي ت ف رة ال س ا ال ها ال اب ذ ان ال اء تل الق ق ا م إس ل
ام بها  اعاتها والإل ي  م رة ال س ا ال ع ال اك  ن ه ، و ت ائ ال

ي ن ال ار القان ل إص ج ،ق ا ال ق م ه ن ب ون ع ا ال هل   - إلي م
."..... ائ ض ال ة لف اك رة ال س ا ال   "ال

                                                 
ح د. -)٨( ـ ا -هاش ع ال ة ع ـ ة ال ـاه ي لل ـار ر ال ـ رال ـ راسـات  -لع ـارة لل لـة ال م

ة والإدارة ن د خاص -القان  .١٧ص -ع
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  الفصل الأول
  ماهية الضرائب والأساس الدستوري لفرضها

الة   ق الع ولة ل ها ال ي تع عل ار ال ة تع م أه الأ إن ال
ة ح الأه ض ال ة، ولا  ف اد ة الإق ة وال ا اء بل لاب م الإج

لف  ضها علي ال ل ف اعاتها ق ي  م ا ال ي م ال ع للع ها وت ق ع  ت
ض  ،أدائها ض علي أساسه فلا تف ر تف ة لها أساس دس ن ال الي ت ال و

ي تفي  رة ح س ي م الأس ال اء علي الع ض ب ا تف راً ون اء م ة  ال
ضها.   غ

ا ال لوفي ه ا ال -ف ة له ل ف ة ال ق ض في ال ل ال ا  - وق  عل
ث  ها ن ع ها و ائ ها وخ و ة وش ة ال ي ع ما ق إلي ال اءة ال ب

ها. وع ة وأساس م ض ال ر لف س   ع الأساس ال
ل إلي م ا الف ق ه ا س    -:ل

و :ال الأول ها وش ائ ها وخ ة ماه ضها. ال   ف
اني ة. :ال ال ض ال ر لف س   الأساس ال

  المبحث الأول
  الضريبة ماهيتها وخصائصها وشروط فرضها

ي  رة ال س ا ال فة ال ا مع ي ل ي ي ه ح ي ي  ت ة لها مع إن ال
ضها ي  ،ت ف اً الع ي ت بها ولها أ ائ ال ي م ال لاً ع أن لها الع ف

الإضافة إلي أن  ا  ة، ه ض ال اعها ع ف ي  إت اع ال و أو الق م ال
. ان الأخ ع الق أف قة  ا لها علاقة وث قلة ون ة ل م   ال

ة  ق نا إلي ال أخ ا ال وم خلاله  لاً في ه ه تف ث ع ف ن ا س كل ه
ة لف  اك رة ال س ا ال ها وهي ال ي ن .ال ائ   ض ال

ا ال إلي الآتي: ا ه    -وق ق
ل الأول ة. :ال ة ال   ما
اني ل ال ة. :ال ائ ال   خ
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٣٣٣٨ 

ال ل ال افها. :ال ة وأه ض ال و ف   ش
ع ا ل ال . :ال ان الأخ الق ها  ة وعلاق  ال

  المطلب الأول
  ماهية الضريبة

أن ف  ة تع ة في اللغة الع ، "ها ال ائ ات أو ض ع ض " وال ة أسل ض
عة م  ة هي الق ، وال ال وب  ة ال ن ال وال ة هي م وال

. ع أو الق ف أو ال   ال
ة م الأرز . -:وال ائ ع ض عة أرداب وال   س

ات  ولة وال خل لل ل وال ِ والع ل ِ ض علي ال ف أنها "ما  ة  ف ال وتع
مات"وا   .)٩(ل

. ن ال س هي م ع ال ة في ال   وال
ان  لاف الق إخ لف  ولة وت خل لل ل وال ل والع ض علي ال ف وهي ما 

ال   .)١٠(والأح
ي ع الغ ه أ أث  ؛وفي ال ة علي ج ك ض قال ت ائ و ع ض ة ج ال

ب.   ال
قال عه ال  ؛و ها أ  ب عل ي ضُ ه ال ه ض ه م ه ه، وأد ما عل ع عل

ل  مة م ولة ب معل خل لل اعة وال اج وال ل والإن ض علي ال ف ائ "أ ما  ض
اني" ة ال خل وض ة ال ة الأملاك وض   .)١١("ض

اع ل ال ق ومي"" :و   ب ال
ــــاع-ك ــــ م ع ع  ــــال ــــي أر    أن

  

ـــــارب  ** ب م ـــــار ضـــــ ب فـــــي الأق ـــــ ال   و
  

                                                 
امع " -)٩( عاني ال ـال علـي مع ال ولـة مـ ال ضـه ال ائ وهـي مـا تف ـع ضـ ـ ج ح ال ف ة  وال

." اته ل ع وم اص ال  أش
ة -)١٠( القاه ة  ع اللغة الع ادر ع م س ال ع ال  .٧٣٥ص -٢٠١١ -ال
ع -)١١( يال ء الأول - الغ ي لل -عة أولي -ال ة الغ س  .٢٠١٣ -م
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ع ة ل ال ا  ات في  ه ع ة، أما م ال ة" في اللغة الع لح "ال م
ي أوائل  مها م وق لآخ ف لاف مفه ة وال في ذل ه إخ ل ال ل ي م ت
ل  ة ففي  اد اة الإق ولة في ال عة ودور ال ع  مها  ان مفه ن الع  الق

اً ودورها ت اي ة م م ال ان مفه ارسة  ولة ال ولة ال ه ال ل ه لي، لأنه في 
ار  ق ة علي إس اف ارجي وال اخلي وال ق الأم ال ة هي ت ه ان ال ارسة  ال
ولة  م ال ثار مفه ، ب أنه مع إن اد ال الاق ها في ال خل م جان ولة دون أ ت ال

لف الأم وال معه اخ رة فق اخ ة وال ي ولة ال م ال ر مفه ه ارسة و لف ال
قاً. اً سا ان سائ ا  ة  م ال   مفه

اف  ق الأه ولة ل ها ال ي تع عل ادات ال ة تع م أه الإي وال
لغ نق  أنها " م ة  ها، و تع ال مي إل ي ت ة ال ا ة والإج اد الإق

ولة و ت ل نفقات ال ات م أجل ت س اص وال ولة م الأش قاضاه ال ة ت ي 
ة ة -ال ا ق ة ال ع في  -في الأن لي ال ها م م ادقة عل ان ي ال ق

لفة إلي  اعات ال زعها علي الق ائ وت ع ال فة ج ة، وتعه و اب ال ال ال
ة ال   .)١٢(وزارة ال

ولة أو م  ل ال ضه م ق ال ي ف لغ م ال أنها "م ة  ع ال ف ال ع و
ة  فة نهائ ع أو مع وذل  اصاً  ا أش اء أكان اص س لها علي الأش
اف  ق أه ه أ نفع خاص وذل م أجل ت د عل ع ة دون أن  ل رته ال ق وفقاً ل
ة  اد الة الاق ق الع ولة وت ارد ال ة م ولة  ها ال عي إل دة ت ع ات م وغا

ة ا   .)١٣(والاج
ع م ال وفي تع آخ ق لغ نق  ه إلي أنها "م ة ي  لل

فقات  ة في ال اه اً م أجل ال ولة ج انة العامة لل د لل ار وت عي أو الإع ال
م  ة، فهي رس اد تل ال اش ل ل علي مقابل م اء العامة وذل دون ال والأ

                                                 
(12)- Finance the programs through other taxes. 

قع  ر علي م ارخ  -way backمقال م اي  ١٧ب   .٢٠١٨ف
او  د. -راجع -)١٣( ه -ول ال اب الإشارة إل جع ال  .٤١٨ص  -ال
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٣٣٤٠ 

اد وت مة علي الأف ل ال ضها م ق ة ي ف ام ء إل فع الع قع علي عات م ي
ل  ف م ذل ه ت لع واله هائ لل هل ال ارة وال ات ال س ال ي  ال

اد مات العامة وال الاق ل الأشغال وال ة  م ة ال   .)١٤(الأن
ولة  ها ال ة تق ة مال أنها؛ "تع ف ة"  ا "ال رة العل س ة ال ف ال وتع

ولة ج  فع لل ال العامة وت اء وال ه في الأ أدائها وذل إسهاماً م لف  اً م ال
مة  ل بها فلا تقابلها خ ه نفع خاص م وراء ال د عل ع ة دون أن  رة نهائ
اً  ت ضها م ان ف ، وم ث  لها م أجله ن ال العام ق ب اتها  دة ب م

ة ولا شأ ل رته ال ها ق ا ب ان ذل خل ها ولا  اس ة  ه م فائ ا آل إل ن لها 
ضاً ع  ا خاص أتاه ال العام وع لاً ل ا الأخ  مقا س فه و ال

ارها ق ه ون ل   لف   .)١٥(ت
ة  ل ل ال ض م ق ة تف ام ة إل أنها " ف ة  ف ال وفي تع آخ لها تع

ب أم دون ا يلها أو أسل ة أو تع ار ال ، وأن إص ل اد ب افقة الأف ع إلي م ج ل
الي م  اسي والف ال اخل الف ال ف م ت قة واله ف ال ن  قان ن  إلغاءها 

ة ض ال   .)١٦(ف
ل  ات م ق اد وال ضه علي الأف لغ نق ي ف أنها "م ة  ا تع ال و

اً علي  ض ج ولة وتف ه أ نفع خاص مقابلها، ال د عل ع أدائها دون أن  لف  ال
مات  ف ال م بها ل ولة أن تل ي  علي ال فقات ال ل ال وذل م أجل ت
ة  ا تع ال ة، ل لع الاساس ولة ودع ال ة لل ة ال ة ودع وت ال ا الاج

مة. ادات ال ادر إي   م أه م

  
                                                 

(14)- Julia KaGan "what are taxes" 11/6/2019. 

قع     ر علي ال علي م        WWW.investopedia.comمقال م
Rethieved 2021-1-1, edited. 

ع رق  -)١٥( ا في ال رة العل س ة ال : ح ال ة  ٥٨راجع في ذل ـ ـارخ  ١٧ل ـة ب ة جل ـائ ق
ء -١٥/١١/١٩٩٧ عة ال ام م ي -ال   .٩٦٧ص -م ف

(16)- Snimielr: taxation and economic development. 
Acasse study of the sudan, Khartoum unidrsity.1974. 
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  المطلب الثاني
  صائص الضريبةخ

ة  غ م ل ولة وت ادات العامة في ال ادر الإي ة تع م أه م إن ال
اً  لف بها ج ل ال ال ي دفعه م ق لغ م ال ولة وهي م فقات العامة داخل ال ال
ولة  اء العامة لل ل الأ ة في ت اه ه أ نفع وذل م أجل ال د عل ع ودون أن 

ق  ي ي ت ها.وح ولة إل عي ال ي ت اف ال   الأه
ع  قاً لل ي ت بها، و ائ ال ي م ال ة لها الع اء علي ذل فال و

ة ائ الآت ال از  ة فهي ت اب لل    -:ال

: الضريبة إلزامية: 
ً
  أولا

ض  اد وهي تف اه الأف ولة ت ل ال ضها م ق ة ي ف ام ة إل ة تع ف إن ال
رة دون  ه  ض عل ل دفعها فهي تف رته ق اد أو م ع إلي أخ رأ الأف ج ال

ا  رة في ه س ان ال فقة مع الق ن م ة أن ت ض ال ة، إلا أنه  ع ف ام ال
أن ة في دفعها أم لا، )١٧(ال أدائها ال لف  ة أ ل لل ام ة إل ي أنها ف ، ومع

عاد دفعها بل أك م ذل ل لأح ا ة وم ار  ارها أو اخ ار مق ة في إخ ل
اع  أن، ح أن إم ا ال ان في ه ه الق ا ن عل قاً ل ل  فع وت فهي ت
ف  ال ن  ائلة القان ع ت  ق ضة للعقاب وال عله ع فع  أدائها ع ال لف  ال

ن. ص القان ولة وفقاً ل ل ال ه م ق ار عل   الإج
ا ي اً دون أخ رأيه وم لف بها ج ض علي ال ة وأنها تف ة ال ام  علي ال

ادر في عام  الي ال ر ال ال س ه ال ضها ما ن عل ل ف رته ق  ٢٠١٤أو م
ل في  ع ال ٢٠١٩وال ه م ال ي وغ ام ال ، وال ن علي أنه "إن ال

ولة  ارد ال ة م ها ه ت ف م ة العامة اله ة وال ا الة الإج ق الع وت
ز  ن ولا  قان يلها أو إلغاؤها إلا  ائ العامة أو تع اء ال ن إن ة ولا  اد الإق
أداء  ل أح  ز ت ا أنه لا  ن  ها القان ي ن عل الات ال ها إلا في ال الإعفاء م

                                                 
)١٧(-  . او  د.راجع في ذل ه -ول ال اب الإشارة إل جع ال  .٤٢١ص  -ال
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٣٣٤٢ 

ها القان ي ن عل ود ال م إلا في ال س ائ وال ق شيء م ال ن  د القان ن، و
انة العامة  دع في ال لات أخ وت م وأ م س ائ وال ل ال وأدوات ت

ة ع ج ها  ب م ه ائ واج وال ولة وأن أداء ال   .)١٨(لل
ولة هي  أن ال اً في دفعها  أدائها ل ح لف  ة وال ام ة إل ي ذل أن ال ومع

ة و ار ال ي مق م ب ل جان تق ضها م ق ة إذن ي ف ة دفعها، فال
ولة -واح ات العامة في ال ل ادات  -وهي ال ها م الإي ة ع غ ا ما  ال وه

ها ع  اد عل ل الأف ولة ل عي ال ي ت وض ال م والق س ل ال ة الأخ م ال ال
ها مع تعه  اد ف ي  الأف اء ح ام أسال الإغ د الأصل  إس ولة ي ال

ض ة الق اد    .)١٩(وس
لقة  فة م ار  اه أنه إج ار ل مع الإج افها  ة أو إت ة ال ام ب أن إل

ه -لأنه ار إل قة ال ا ر ال س ام بها  -قاً ل ال ة مع الإل ض ال ز ف لا 
قة دفعها اء  اصة بها س ام ال ع الأح د ج ن  اء علي قان فع  إلا ب قة ال أو 

ة  هة الإدارة ال ام ال ورة إل ي ض ع ا  ها، وه ل وحالات الإعفاء م وال
ة ائ ال ة ال ل ، وهي م ل أن دون  -ب ا ال ة في ه ان ال ب الق

ص  رة وفقاً ل ق ائ ال ل ال ع وت ة  اوزات ح أنها تع ال أ ت
ن.   للقان

   -: الضريبة مبلغ مالي نقدي:ثانياً 
ة  ل ل ال اره م ق ن ي إص ضها إلا م خلال قان ة لا ي ف إن ال

ة ل -ال ة ب أدائها، إلا  -فهي ال لف  ام ال ة ه أساس إل ة ال ن فقان
عات في  م  ض علي ال ان تف ة  ر الق ل الع ة في  أن ال

ان علي ل ش الأح م  ق ي  ب ال ع م ال ل سلع أو  لف  -ش م وم مل

                                                 
ادة ( -)١٨( ادر في عام ٣٨ال الي، ال ر ال ال س ل في عام  ٢٠١٤) م ال ع  .٢٠١٩وال
،  د. -)١٩( ة ف ة -اف ال د.ناد ـ ة ال اسـ ـة فـي ال ل ـة والع ل العل دار حامـ  -الأصـ

ان -لل  .١٩ص -٢٠٠٨ - أولي -الأردن /ع
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ة ها -أداء ال ي ة في  -ب ان ال ه آخ العام، ف ل ال  م ال
اً  اً ول نق فع ع ان ت دة ف ع الاً م ة تأخ أش ر الق   .ل الع

اع الأ ع وات ر ال ة وت اد ر ال الاق ع ت ح م إلا أنه و ة أص ن
ي  وراً ت ات ض ي  ق ول الع ل ال ال ة  ل ال ن ت ور أن  ال

ولة. انة العامة في ال ة لل ق الغ ال ال رة  ق ائ ال   ال
ان العلة ة -و ر الق ان  -في الع ي أنها  ل الع ال ة  ل ال في ت

ي وال فع الع ام ال لاءم مع ن مات في ت لع وال ل في أداء ن مع م ال
ها م  ي ي ج ب ال ال لع  لاً أو أداء ن م ال دة م ة م ة ل ل س ش
ل أساسي ول  ة  قا ان تع علي ال ة  ، لأن ال الق ل ال ال

فع وا ة ال ة أص ف ي ر ال ث في الع اد ال ح ر الاق ر ع ال ل
لغ مالي نق  ة  ور دفع ال عي وال ات م ال ث،  عي ال ح ال

. ي الي ال ام ال فع لل قة م ال ه ال جع في ذل إلي ملاءمة ه   وال ي
ة  ها وصع ل ة م أجل ت ال عال ل ت ة ت ة الع ن ال ال إلي  و

ي ال  الة في ت أ الع ة هي ت م ق ة ال ج وآخ أص ال دة ب م
لغ م  ل م ض علي ش ة تف ات وأص ال ع ه ال ل ه غل علي  ل لل الأف

د ق عاملات  )٢٠(ال لف ال ة م ي ي بها ت لة ال س د هي ال ق ار أن ال إع
. اد ا الاق ال عل  ي ت ات ال ل   والع

  ثالثاً: نهائية الضريبة: 
ري ف ن  اص م خلال قان ة علي الأش أدائها  ض ال مه  ل ل و ب

ن علي  ي ن القان ة ف رة نهائ ة ي دفعها  ن، وال ره القان ح ما ق
ن  ه القان ي ن عل اص ال قة في ح الأش ح م ة فهي ت قاق ال إس

ة أداء ال لف  ة، ح  علي ال رة نهائ ة ولا  وذل  فة نهائ دفعها 

                                                 
ل -)٢٠( ائ -أ/ سها  ـ ض ال ة في ف ون ارة الإل ة والادارـة -أث ال ـاد م الاق لـة العلـ  -م

ل  د  -١٨ال اد -٤٧٢ص -٦٨الع ة الإدارة والإق اد. -ل غ  جامعة 
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٣٣٤٤ 

فع ولا   ة ت داد ما دفعه لأن ال إس ة  ال فع ال ال م  ق ع أن  ز له 
ة. ة ال هائ ي ب ا ما  دادها وه   إس

ولة  م ال قابل لا تل ة وفي ال رة نهائ ولة  نها لل فعه ة ي أداء ال لف  وال
ها وذل علي ع ه ف دها أو تع د ب ولة ب ه ال عه  ض العام ال ت  الق

وض  الق ه معها  ا ا ي ة ع ا ما  ال ض وه ة الق اد  الأصل وس
ة  ن له أ ة فلا  لف لل ها ال ع ف ي  الة ال م، وفي ال س ارة وال الإخ

ن له  ولة ولا  فعها لل ي قام ب الغ ال داد ال إس ة  ال ة في ال ة أح ال ال ال
ن فلا  رها القان ي ق ود ال الغ في ال ه ال ا ت دفع ه ال الغ  ه ال ائ ع ه الف

ة. ة نهائ ي أن ال ع ا  لها وه دادها إذا ت ت    إس
ة  ال ة لل في ال ة أح د أ ة دون وج ة ال ة العامة هي نهائ فالقاع

داد ما دفعه، إلا أنه   ة العامةإس اء علي القاع ة إس ا إلي ث از  -الإشارة ه ج
ة  ار ال أ ماد في إق اك خ ان ه فعها إذا  ي قام ب الغ ال داد ال ال إس

ناً  ه قان قة عل ان غ م فعها  ي قام ب ة ال ة أو أن ال ل   .)٢١(ع

   -رابعاً: الضريبة تدفع دون الحصول علي مقابل:
ة ت افع خاصة إن ال ج لها م س أو ال العام فالأولي لا ي لف ع ال

افع خاصة،  ابها  ع أص فا الأخ ي أدائها في ح أن ال لف  ع بها ال ي
د  ال والف اء العامة وال ل الأ ة في ت اع ولة م أجل ال فع إلي ال ة ت فال

ع ال  اد ال د م أف ه ف ف فعها  ه ي ل ه ولة في ت ة مع ال اه ه ال اج عل
د  افع تع ة م ها ال علي أ ل ف ائ ي دفعها ولا  اء، وعلي ذل فال الأ

فع ه فهي ت رها -عل ق ن ال  ل  -وفقاً للقان اء دفع م ة مقابل ج ل علي أ دون ال
الغ. ه ال   ه

ائ اص علي دفع ال ار الأش ا -مع العل أن إج ر ب ن ال  ء علي القان
ل ولة الأم ال  -ب اء العامة لل ل الأ اعي في ت ام الإج ة ال ي مع ف

                                                 
ــ ســامي د. -)٢١( ازنــة العامــة -أح ــة وال م ال الع ــة فــي الأمــ ي ــة وال قل ــة ال ال فــا ال دار  -ال

اعة لاد لل ة -ال وت - ثان  .٩٣ص -٢٠٠٢ -ب
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ة ي دفعها  اً، ومع العل أن ال ل اً تف ي دة ت ة م ن ال ج أن ت
فع  ي ت ال ال م الأم ولة ت ها لأن ال اش م د علي مقابل م ل الف في دون أن 

اد  ان الاق ال ض  ه ار وال ق ق الإس ع وت ق ال في ال ائ في ت ال
ولة اعي داخل ال   .)٢٢(والاج

  المطلب الثالث
  شروط فرض الضريبة وأهدافها

ه وعاء  د  ل ي ر ب ن  اء علي قان ضها إلا ب ائ لا ت ف إن ال
أدائها وحالا لف  لاتها وال ة ومع ف ال ي ي ت ت ح ها إن وج ت الإعفاء م

اً م أجل  ها، وأ ة م ا ة أو الإج اد اء الإق ولة س اسات العامة في ال ال
 ، ها دون وجه ح قاص م اص م الع بها أو الإن ة للأش ال ق ال ق فا علي ال ال

ي م  اعاة الع اءة م ها ب ة  عل ة ض ض أ ما ت ف ولة ع اع وال الق
و  اع أو ال ل الق ق ب ها ال ة ح  عل ض ال و ف ة وش ال

قها. ل علي ت   والع
ة  تي ال ي ت قها ح اف ي ت ي خاص بها له أه ام ض وأ دولة لها ن
ة   رة ال ال ائف  ه ال ي ي أداء ه ع م أجلها، وح ي ش ارها وال ث

ض  ي  أن أن ي ف ا ال و أو ال اد أو ال ي م ال ة وفقاً للع ال
ض  و ف لح ش ف  ع ا ما  اد وه ة علي الأف ض ض اد ف ما ي اعي ع ت

ة. ض ال اع ف ة أو ق   ال
ة في  ض ال ل ف اعها ق ي  إت اع ال و أو الق ل ال وعلي ذل ت

  - :الآتي
الة١(    -:)الع

وع في  إن ل ال ار ق ها في ع الإع اع  أخ و وق ة له ش ض ال ف
زع  الة أن ي ت الع د  ق الة" وال ة الع اع هي "قاع و والق ه ال ضها وأه ه ف

                                                 
ار د. -)٢٢( اد ع ال ارة -إ ة وال ال عات ال اعةدار ا -ال قي لل  .١٠٨ص -١٩٨٥ -ل
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٣٣٤٦ 

الة في  ق الع اعاة ت ب م رته، أ وج ل ح مق ع  اد ال الي علي أف ء ال الع
ة ب الأ اء ال زع الأ .ت ة مع دخله اس اته م اه ن م ي ت اد ح   ف

ل  م  ق ي أن  اها ال الة في مع ؛ أن الع وة الأم ة ث ا " في  ل "آدم س ق و
د، وق  ل ف ة ل ل رة ال ق ولة ح ال اء العامة لل ال والأ ة في ال اه ال د  ف

ام ع وقال أ ن ال ة في الق ه القاع ا صاغ آدم س ه اه رعا نه  أن 
ل  ع بها  ي ي خل ال ة ال رته أ ح ن ق ة وفقاً ل م فقات ال ولة في ال ال

. ه   م

وع في  ل ال اعاته ق ه وم اف ة وأه ش  ت ة أه قاع الة ال وتع الع
الي  اج ال ه الإح قي أن ي تغ اص لأنه ل م ال ائ علي الأش ض ال ف

، ح ل ه قات الأضعف وت الأك دخلاً لإرتفاع ض ء إلي ال الل ولة  ل
ي  ة دخله وه ما  د ح ن ل ف ة ل ل رة ال ق ة ح ال ض ال  ف

ة الة ال   .)٢٣(ع
الة ن الع ي ت ة -وح ض ال و ف ل  - م ش ة في ت م

ل ش في ال اك  ة  إش اً في ال اً أو مع اً  اء أكان ش ولة س
م  فه ا ال افها  ألا تق علي ه ارها وأه ة ث تي ال ي ت ة، وح دفع ال

اً  قل -فق بل  أ مها ال فه الة  ة الع ال قاع أي  -إضافة إلي إع ال م إع
ة ة ال م أ ع ا "م ة -آخ هام وه ة ال أ ش   .م

ة  اها العام أن القاع ة في مع م ه "أن الع ق  ة"  ة ال م أ "ع ة ل فال
قائع وذل دون تع  اص وال افة الأش اقها علي  ر  إن ي ت ة ال ن القان
ة  ه القاع ل م ت عل ا  ، ون دي اص م قائع وأش د أو ت ل ل م

ة لفعله ه وحاك ح سارة عل ني ت ه القان ة ل   .)٢٤(وم

                                                 
ــــات د. -)٢٣( ــــ ال ــــ الع ــــي ع ائ -ت ــــ و ال ــــة أهــــ شــــ ال ب  -الع ة العــــ ــــ ر  ــــ مقــــال م

ة ول ة ال اد  .٢٠١٦ماي  -الاق
اغ د. -)٢٤( ن  -س ت ة العامة للقان عارف -ال أة ال رة -م  .٣٦ص  -٢٠٠٠ -الإس
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ا  افة ال ة علي  ض ال ق بها أن ي ف ة  ة ال م أما ع ع
ولة  ال ض علي الأجان ال  اً تف ها، وأ ن  ع ولة و ال ن  ت ي ي ال

ها. ال ف ان له أم   إذا 
رة ق اعاة ال ه م ق  ة  ة ال أ ش ة ل ال لف ح  و ل م ة ل ل ال

وفه  اعاة  ل م ؛ م ان ة ج ائ م ع فع ال لف ب اعاة ال ال  م
ا   ة، ل فع ال ه ب ال ان ع م ة ووضعها في ال اءه العائل ة وأ ال
قي  ة لأنه م غ ال فع ال ه ب ال د ع م ة للف وف ال اعاة ال م

اج ه إح وف تغ اعاة ال ة دون م ا ة والإج اد افها الإق ق أه ولة ل ات ال
ق  اد ت ة للأف وف ال ها ال اعي ف ي ي الة ال ه ال اد، وفي ه ة للأف ال

ة اد ه ال د ووف حال ل ف ة ل ل رة ال ق لاف ال ة ح إخ الة ال   .)٢٥(الع
ل ال ة تق الة ال د الع ض ون  أن "إن ف ا ال رة في ه س ة ال

ن  ي  ود ال اوزاً ال ة وم ا ها الاج ال اً لع ا اً م ائ لاً ع ان ع ة  تل ال
ي جعلها  ل الل ة والع فا ق ال ال ت لاً دورها في م ناً، مع اً قان ها أداؤها واج ف

د ج لها م ح ت ، وأص اد ام الإق ر أساساً لل س ة لا ضا لها ولا ال ا
ابها، ح  راً في  ة دس م ال ي لا تق ة ال ض انها وف الأس ال  ب
ة وفقاً  ا ن ال ر بل  أن ت س ه ال فاً  ال في ذاتها لا تع ه ة الأم ا أن ج

امه قاً لأح ر وت س اع ال   .)٢٦(لق
ة٢( ة ال ق (:   

ة ال ق ق ب ق و ل ال دة علي س ة م ن ال ورة أن ت ة هي ض
ي  ها ح ض ف ي لا غ ق ل  أدائها  لف  ة لل مة وواض ن معل ح  أن ت
ل  ا  الق ه أدائها، وه ي  عل ة ال ال عل  ل ما ي ف  ع لف أن   لل

                                                 
ــاز  د. -)٢٥( ـ ح سـي ال ـالـ ا -م ـة وال ة بــ ال ـ ـة -ل ام ار ال رة -الــ  -الاســ

 .٥٠ص -١٩٩٨
ة رقــ  -)٢٦( ــ ــا فــي الق رة العل ســ ــ ال ة  ٤٣ح ــ ة ١٣ل ــائ ــارخ  -ق ــة ب  -١٩٩٣ســ  ٦جل

ا رة العل س ة ال تها ال ي أق اد ال عة ال ع -م ء را  .٣١٧ص  -ج
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٣٣٤٨ 

ة وفقاً  ب أن ي ت ال ة هي وج ة ال ق دها  أن  ي  و ال اع وال للق
ي  لها ح مة ب ل هة ال أدائها وال لف  ل م ال مة ل ن معل ن و أن ت القان
ارها أو  اء مق ة س ال عل  ل ما ي امل  ة علي عل  أداء ال لف  ن ال

ي وعائها. قة ت ة دفعها و   ك
ا ال ة أو ه ه القاع د ه ةوه  -وم ة ال ة  -ق ي ال أن ي ت

ار  د مق ن  د قان ض أو ش و ذل م خلال وج عة دون غ رة قا
ة ه دفع ال قة عل ة ال ة أدائها والف ة و ة  ،ال ق ة  ي قاع وتق

ض  ل الغ ر ال ي الق ل   ة  ة واض عات ال ن ال ة أن ت ال
ن وا ا  ة فه عات ال ض ال أدائها أما في حالة غ لف  ل ال عارض م ق ل

ة. ة ال ق ة  عارض مع قاع ض وت ها غ   ف
فاوت في  د إلي ال ي ت ض ال ه حالة م الغ ي  ع ض د ت مع العل أن وج

ة م جان آخ أداء ال لف  ة م جان وال ال ة ال ل ف ب ال ع ذل ال  
ائ  م ال د إلي حالة ال ا س ة وه ة ال ق ة  قاع ع  ام ال م إل ش علي ع م

ة أداء ال لف  ضا م ال م ال دة  )٢٧(وع ة وم ة م ن ال م أن ت ا يل ل
ل  لفة ب ن م ي ت أدائها والإدارة ال لف  ل م ال ة ل ا واض و وض وفقاً ل

  ة.ال 
ة٣(    -:)ملاءمة ال

اص ض علي الأش ما تف ة ع ارها -إن ال د ث ي ت ن  -وح  أن ت
ة  ن ال عل ي  ي ال فق ال ة ول ل ه ق ن  الة وأن ت الع فة  م
ا  ة" وه ها ه "ش ملاءمة ال و أخ أه اك ش ا ه ارها ون تي ث عادلة وت

اه  ة ال مع ة ملائ ل ال علقة ب و ال ام وال ن الأح ب أن ت ه وج
لاءمة  ائ م ل ال ة ب ت اع ال ن ال أدائها وذل م خلال أن ت لف  لل
قاً علي وق  ة سا ض ال عاد ف ن م غي أن  أدائها فلا ي لف  وف ال مع 

                                                 
ـــة مقارنـــةالات -علــي هـــاد الهلالـــي د. -)٢٧( ن ة، دراســـة قان اشــ ائ ال ـــ ة فـــي ال يـــ   -اهــات ال

ة اد -٢٠١٦ -ثان غ ثائ ب  .١٦ص -دار ال وال
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ة لاحقاً  ض ال ن ف خل ولا  له علي ال آجال  ح خل  له علي ال علي ح
  لة.

لها  ق ت ة و ض ال اع وأسال ف عل  ا ي أنه  ل  ا  الق وه
ل  ه أدائها وت لف  وف ال رة تلاءم  ة  ال اصة  اع ال  أن ت الق

ه الق ل وه اصة ب اءات ال ل والإج اع ال عل  ا ي ةق دفعها خاصة   اع
ة" ة ال ض ملائ اعها ع ف ي  إت ل بها وال ع اع ال " تع م أه الق

ل  ر ال ح ب شع ب  أسل ة  ض ال غي ف ي أنه ي ة لأنها تع ال
ي تقع علي عاتقه ة ال قل ال ة ه  )٢٨(ب ال تل القاع ف الأساسي م أع فاله

أداء ال  لف  ة ال علي ال هة ال ل ال ف م ق ع وث ال ة وت ح
ل. اءات ال إج عل  ا ي ها  ال سل ع ائ في إس ل ال   ب

ل٤( اد في نفقات ال    -:) الإق

فها م  ي ي ص فقات ال ن ال ع أن ت ي أنه ي ة تع ه القاع ا ال أو ه وه

له  ا ي ت ائ أقل  م ل ال فعة م أجل ت ة وم اك فائ ن ه ي ت ح

انة العامة ائ ح أنه إذا انفق ال ل ال ائ -ت ل ال اء ت نفقات  -أث

ائ  قي إلغاء ال ن م ال ة و ة فائ اك أ ن ه له فلا ت ار ما ت ت ق مق تف

لها وت نفقات هائلة. ار في ت ل م الإس   أف

ي أن الإد ق ا ال  ة  أن وه ل ال م ب ما تق ة ع ارة ال

ل أك  ن العائ م ال ي  ة ح ل ال لغ م في ت إنفاق أقل م م  تق

. ائ ل ال ف في مقابل ت ي ت فقات ال    م ال

عة  اس ل ل ال ب ال ار أسل ة إخ ي أنه  علي الإدارة ال ع ا  وه

ائ و  ل ال ه والع ي ال ن ات الع ال وف وم ل وفقاً ل ورة الع ض

ة ة الق قل ق ال اع ال م إت ة وع ل ال ة في ر وت ي ات ال ق   .ال

                                                 
ان د. -)٢٨( ي -ســع ســل ــ ع ال ــ لاءمــة فــي ال ة ال ــ -قاعــ اه لــة أداب الف ر  ــ  -مقــال م

د  -جامعة ت ة  ٣٥الع  .٣٧١ص  -٢٠١٨ل
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٣٣٥٠ 

ة، ملاءمة  ة ال ق الة،  ها "الع اب ذ اع ال ا، إلي أن الق ر الإشارة ه وت

ل " اد في نفقات ال ة، الإق ة في ال قل ة وال و الأساس اع وال تع م الق

ة، ب أن  ة ض ض أ ل ف ان ق اعاتها ووضعها في ال ة و م ض ال ف

ة فق قل اع ال و أو الق ق علي تل ال ها -الأم لا  ي س ذ ا  -وال ون

ي ا الع ال ه في ه اء علي ما ن ث ب اع أخ اس اك ق ها  ه ض ي ف وال

اع ه الق ، وم ه ا الع ات ه    -:وف وم

ار ق ات والإس    :[أ] ال

عات  ار ت ة ت إص اع ال ة أو الق ار لل ق ات والإس ال ق  و

عل  ق وت ة ال قاع ل  عات ت ه ال ل ه ي، إذ أن م ام ال ة لل ال ة وم م

ة غ م اع ال ل م الق ة ل ائج سل د إلي ن وره ي ا ب ة في الأذهان وه ق

ة  اب ائج إ د إلي ن يله ي ل دون تع ة أ ادر م ع ال ات ال ل والإدارة، ف ال

ل. ة أ ل والإدارة ف اره في أذهان ال ق   وس
ة اج ونة والإن    :[ب] ال

هل ع ي م ال ام ال ن ال ونة أن  ال ق  وف و ه ال مع ال ل
لة  ة ف ح اد ة والإق ا غ الأوضاع الإج ة ل غ ن ي ت ة ال اد الإق
اده،  ة  ه في ف ل ف ح ة وت اد وف الإق ة رواج ال ي في ف ام ال ال
ة في  ائ ة ال اد وف الاق ي مع ال ام ال ونة في ت ال اك م ن ه أ 

ع.   ال
اعاتها؛ فهي  ة و أن ي م ض ال اع ف ة م ق قاع ة  اج ة للإن ال أما 
ر م م  صل إلي أك ق ة في ال رة  ي له ق ام ال ن ال ي أن  تع
د ذل إلي ردود  ة أنه  ألا ي ع مع ملاح ة داخل ال ة ال اج اقة الإن ال

ا ال ل ت  عأفعال م ال ة داخل ال اج  علي  )٢٩(ف الإدخارة والإن

                                                 
اد د. -)٢٩( ــل عــ ة دراســات -خل ــ ة ال اســ مــة فــي ال ق ـــان -م زــع، ع ــ وال امــ لل  -دار ال

عة الأولي  .٤٧ص -٢٠٠٤ -ال
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فه الأساسي  ن ه ائ أن  فع ال ل ب ال ال ما  ي ع ام ال ال
ار  م الإض ل وع ال ار  م الإض ائ مع ع ر  م ال ل علي ق ال

ة. اج الإن ي  ا ما  ع وه ة داخل ال اج اف الإدخارة والإن   ال
 ي ي ال ق ات الع ال اً وفقاً ل ون ة إل ل ال   -:ت

اً  ل نق ة وت ة ونهائ ام ة أنها إل از بها ال ي ت ائ ال إن م أه ال
ائ  ة ال ل ل م ة ي وضعها م ق و مع ا وش لها وفقاً ل ح ي ت

ع و علي ض ا ال ة به ة ح تع هي ال ل أو ال  ال ال
اً  ة نق ل قة ع الغ ال فع ال ائ ل ة ال ل م ل ق ة أن ي اضع لل ال
ل ع  اً إلي ال ال نق لغ م ال ها ع  دفع م عارف عل ة ال قل قة ال ال و

ة، ل ائ في ال ع ال اعها  -ج ألة هامة  إت اك م ا ن أن ه إلا أن
غاضي ع ال ل وال ورة ت ألة هي "ض ه ال ها وه عارف عل ة ال قل ق ال

." ي ات الع ال اً وفقاً ل ون ة إل   ال
ح  ل شيء أص ا في  ج ل خل ال الي وت ث في الع ال ر ال ح ع ال ف

ه الآونة م ه في ه اك ما ن اشي ولا ي ل ولا ي أ ب أم غ مق ق ي فع ال  ال
ة  ل ال ن ت ا  أن  ل شيء، ل ي ل ق ل ال م مل في ال تق

ه. ي ال ن ات الع ال اً مع م اش اً م ون   إل
ائ ع   ا ي دفع ال لاً في  ل دول العال ف اه في  ه ون ا ما ن وه

انات اق  مة ملء ب لي ال ج ت و ة وفي ال اتف ال قاً اله ة م اد ال  ،ارات الأف
اته  ا ة إلي ح ون لات إل ة ع  ت ا وفي اله ي تلقي الإعانات الإج

ة الي  ،ال ك الإح ل ص ال انات ل ام ال إس ة  ان ارك ال ة ال ل م م وتق
ه ل ه اع م ات إلي أن إت ائ ود، ح ت الإح ردي ع ال الأسال  ب ال

ود. اً ع ال ل س ي ت ائ ال ة  أن ي م ال ي ق ال   وال
قي عي وال اً  -وم ال اه حال ا ن ة  -وفقاً ل ق ائ وفقاً لل ل ال أن ي ت

لاً  ث ت ي  جي ال ل ي وال ق ل ال ، ح أن ال ا الع ا في ه ج ل وال
اسات  اً في ال ل ن أنه  علي ك ا ال ول، وم ه ة العامة في ال ال ال
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مات  ل ال ص ائ والإنفاق وت اسات ال ة في س ق م الأدوات ال مات أن ت ال
  العامة.

رة  ام الفات ما ن علي ت ن عاً ع ع ال ص وق أح ال
ي  ق ل ال ة في ال ا اع ال ع م ان ة  ون ائالإل ل ال رة  -ل ام الفات ون

ة ها ا في ال ا ه ل في  ف ال ه  ث ع ة س ون ة م  -الإل ار رؤ ففي إ
زار رق  ٢٠٣٠ ار ال ر الق ي، ص ق ل ال ة  ١٨٨ال ع  ٢٠٢٠ل ام ال إل

ائ  ة ال ل ار رئ م ر ق ها ص ع ة، و ون رة الإل ام الفات ي ب ال
ة ة  ٣٨٦رق  ال د  ٢٠٢٠ل م ع ار  ١٣٤وال أل إص ة  حلة أول ة  ش

ة ون ة إل ات ض ل رق  ،ف اً  ة أ ل ار م رئ ال ر ق ها ص ع  ٥١٨و
ة  د  ٢٠٢٠ل م ع ة  ٣٤٧يل ة ض ون ات إل ار ف إص ة  حلة ثان ة  ش

اي اراً م ف   .٢٠٢١واع
اك ج م بهاومع العل أن ه ل ة وم ال ون رة الإل أن الفات ث  اً ق ح  - لاً 

ا الأم أن ه اك  عة أمام ساحات ال ف اك دعاو م ة  -وه ة ج إلا أنها تع خ
ع  اس مع ال ا ومعاي ت م لها وضع ض ي ول يل ق ل ال ة ع ال ا في ب

ها. ج م ق ال و وت ح ذات ج ي ت   ح
ةالغا ض ال    -:ة م ف

ها  ي تع عل ارد ال ع لأنها تع م أه ال ة لها دور  في ال إن ال
ات  اف وغا ان لها أه اً  ارها ق ما ت إق ة ع افها، فال ق أه ولة في ت ال
ة وأه تل  ض ال ة ف ع م أجلها ف ي ش ات هي ال اف والغا دة تل الأه م

ل في الآتيالأه   -:اف ت
اد -١ ف الاق    :اله

ولة  ارسها ال ي ت ة ال ر الأن خل وت اد م ال ر دورها مع إزد ولة ت إن ال
ولة  اد ال ال م أف ل أم ان ت ها  ف م ة اله ا اً تع ج ة ق ان ال ف

ر  ولة  الع ر دور ال فقات العامة، ول مع ت ة في ال اه ة أص لل ي ال
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ل  ا ت ه الآونة وه ولة في ه ه ال م  ور ال تق اشي مع ال ة لها دور  ي ال
ائ في الآتي: اد لل ف الاق فة أو اله    -ال

دة سلفاً. - اف ال ولة ن الأه اد داخل ال ه الاق ج  ت
- . اد ار الاق ق ل إلي الاس ص اولة م أجل ال  ال
ا - ة ال ا ض ح ائ وف ادرات م ال إعفاء ال ها  ة عل اف ة وال عة ال

اردات. تفعة علي ال ة م ائ ج  ض
اعي -٢ ف الاج    -:اله

زع  ولة علي إعادة ت ل ال ع ح تع ة لها دور  داخل ال إن ال
ع، فإعادة  الة في ال ء م الع ق ج ل  ائ  ض ال ل ع  ف خ ال

ع ح أن ت الة داخل ال ق الع ء م ت ا ه ج ل ب ال خ وة وال زع ال
ن  اعاة أن  ضها  م ة ع ف ع ه أن ال ائ في ال أ العام وال ال
ة  فه في تغ تفعة و ص ل ال خ اب ال ها واقع علي عات أص ء الأك م ال

ة عل وال ال اصة  فقات ال عي  ال ي ت ة ال ا اف الإج ي الأه ع م أس ا  وه
ائ قها ال   .)٣٠(إلي ت

اسي -٣ ف ال    :اله
ولة ل -إن ال قافات ب  -ا س الق لاف ال عات وخ ر ال ر دورها ب ت

فة  ة ع ال ة لا تقل أه اس فة س ائ أص لها و ا فال ب وم ه ع ال
ائ ح ة لل اد ة الإق اس اف ال ي م الأه ق الع ة ل ام ال   إس

ل  ه ها وت ع ول و ة ب ال عاملة ال ه ذل م خلال ال في ال ولة و لل
ها. ع ول و ة مع ال ارج ارة ال اردات وال ادرات وال ة ال ل   ع

  
  
  

                                                 
ائ -لسها  -)٣٠( ض ال ة في ف ون ارة الإل جع ساب -أث ال  .٤٦٤ص  -م
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٣٣٥٤ 

  المطلب الرابع
  الضريبة وعلاقتها بالقوانين الأخري

ائ تع ة إن ال غ امها ل ولة و اس ادات العامة في ال ادر الإي  م أه م
اً  اماً  ة اه ال عات ال ها ال ها فق أول اً لأه ولة، ون فقات العامة داخل ال ال
ة  اد ة واق ائ م آثار مال ثه ال جع إلي ما ت اً والعلة في ذل ت اً ومل اي وم

اء علي م ة س ا انة هامة واج ل م اد وهي ت ولة أم علي م الأف  ال
ول ان ودسات ال ارزة في ق   .)٣١(و

ة  أ سائ وه "لا ض لها وفقاً ل ة ي ت ل ن أن ال ا ال وم ه
ص  اج ل ات ت ة  ه الأخ ة، وه ال ت  ن ي رها" فالقان ق ني  ون ن قان ب

رها و  ة تق ن ام قان ع له ن ل م ة، و ن ص قان لها وفقاً ل ن ت ي  ها ح ت
اسي أو  ال س ان م اء  اخله س الات ب افة ال م ب  ق ه  ني خاص  قان
قل  وع م ع م ف اك ف أن ه ل  ه وعلي ذل لا  الق اعي أو غ اد أو إج إق

لقة رة م اته  ا مع  ،ب ن ت وع القان ل ف د ف ا ال ، وفي ه ع ها ال ع
ن ول  وع القان لف ف قة  ي له صلة وث ن ال م ن أن القان اء علي ما تق و

اته قلاً ب   .م
وع ة ف ان الأخ في ع الق ي  ن ال اق علاقة القان ل ن ا ال   :وفي ه

  الفرع الأول
  القانون الضريبي وعلاقته بالقانون الدستوري

ع  ا ن أن م ال ولة، وه ي داخل ال ع الأس ع ه ال ر  س وف أن ال
ة  ض أ م ف ر ح  ع س ن ال القان قاً  اً وث ا ت إرت ي ي ن ال القان

ار إع ر  س ص ال الف ن ا  ولة  ة داخل ال ه  ض الف ز م ا الأخ لا  ه
ال ولة، وفي م ي في ال ع الأس اره ال وفة  إع ة مع اك قاع ي ه ن ال القان

                                                 
ــه د. -)٣١( ل لف ســ ــ ال اق -علــي ع ــة العــ ر ه ر ج م فــي دســ ســ ائ وال ــ رة لل ســ ة ال ــ  -ال

. -٦١ص -٢٠٢١ -مقارنة دراسة ون دار ن  ب
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ر  س ة م ال ت ن أقل في ال ا أن القان رها" و ق ني  ون ن قان ة ب ل " لا ض تق
قاً  اً وث ا ت إرت ي م ن ال ع القان الفة الأخ  م م و علي الأول ع

. ر س ن ال   القان
ادئه  ه وم اع ي  أن  ق ن ال ر لأن فالقان س ها م ال ي  عل ال

ام  ائ وعلي ذل  إح ار ال ة ع إق اد الأساس د ال ا الأخ ه ال  ه
ز  ها، ولا  الف م م ائ وع ار ال ر ع إق س ها ال ق ي  اع ال اد والق تل ال

اء علي ها إلا ب يلها أو إلغاؤها أو الإعفاء م ائ أو تع اء ال ،  إن ل ر ب ن  قان
أن وألا  ا ال ر في ه س ص ال اعاة ن ه م ل  عل ر ب ن ال  ب أن القان

رة س ص ال   .)٣٢(الف ال
ام  ة الإل م ب را ة تق اع ال ائفة م الق ي ه  ن ال فالقان

اص  اول ال ال د، فه ي ي في إقل ما وفي وق م اص ال الأش
ارها  ة ومق ي ال ها وت ة عل ض ال غي ف ي ي ال ال ة والأم اضع لل ال

ها ب م ه ة علي ال ت اءات ال ها وال لها وحالات الإعفاء م ة ت   .)٣٣(و
ر م في عام  ،وفي م ور أول دس سات  ١٩٢٣وم ص ال وراً  وم

ر عام  لاً إلي دس ة وص عا ل في  ٢٠١٤ال ع اً  ٢٠١٩وال ه حال ل  ع ن أن  ،وال
ة  ف ة ال ل ائ وأجازت لل ائل ال ن خاص  ور قان سات أوج ص ه ال كل ه

ائل. ه ال ة ل ه ف ائح ت ار ل   إص
ادر في عام  الي ال ر ال ال س ا ن أن ال ل في  ٢٠١٤وه ع  ٢٠١٩وال

ن  ن، ولا ق ن علي أنه "لا  قان يلها أو إلغائها إلا  ائ العامة أو تع اء ال إن
اء علي  ل أح و ز ت ن ولا  ها القان ي ب ال ال ها إلا في الأح ز الإعفاء م
ة" م  ائ ال ة ال ل اً وث م ا ت إرت ي م ن ال ذل ن أن القان

ولة ولة و ت العلاقة ب ال ع إدارات ال د داخل ال   .)٣٤(و الف

                                                 
ن أح ال د. -)٣٢( ة -ي امعة -ال ال اب ال رات ش  .١٧٥ص  -١٩٨٧ -م
او  د. -)٣٣( ه -ول ال اب الإشارة إل جع ال  .٤٢٦ص  -ال
ه د. -)٣٤( ه -علي هلالي ع اب الإشارة إل جع ال  .٤٣ص  -ال
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انات  ي م ال ر الع ق ر  س ن ال د إلي أن القان ا ال ر الإشارة في ه وت
ت  ي م ن ال عل القان ي ت انات هي ال ه ال ي وه ال ال رة في ال س ال

انات لاحقاً. ه ال ث ع ه ف ن ر وس س ن ال القان لة  اً وث ال ا   إرت

  فرع الثانيال
  القانون الضريبي وعلاقته بالقانون الإداري

ها  ها و ات العامة ف ل ولة وال ا ال ن الإدار ه ال  ن إن القان
م  ق ي  ن ال ع، والقان اد ال افة أف ولة و اف ال م ب العلاقات ب م ق و

قاً للقان ل  ة ب هة ال ه ال ف قه وت ة علي ت ل ي "م اً ت ن وهي حال
ولة و  ولة وت العلاقة ب ال ة تع م إدارات ال ه الأخ ة" وه ائ ال ال

لها. ة وت ا  ال اد    الأف
اره ي العلاقة  إع ي  ن ال القان قة  ن الإدار له صلة وث ا ن أن القان وه

ائ "الإدارة ال ة ال ل ائ و ب م فع ال لف ب اد ال ة" و الأف
أن. ا ال اد في ه ل م الإدارة والأف ق    حق

ات العامة  ل رة لل ق ازات ال ق والإم ق افة ال ع  ة ن أنها ت فالإدارة ال
ن  ع بها القان ي ي ائ ال ع ال ي ق أخ  ن ال الإدارة، ف أن القان

ها ل  الإدار وم قة علي ال ة ال لغ ال ادر  ار ال ل م الق ألة ال م
ات الإدارة  ل اله ي م ق ع ال ان ال ار ل اً إع اء، وأ ء إلي الق ل الل ق
ي  ع ال ة ال ان ل ص "إذا  ا ال ة في ه ق ال ة ال ل م ح تق

ن رق  ها في القان ص عل ادة  ١٩٨١ة ل ١٥٧وال ة ١٥٩في ال ه تع ه " م
ائ  ة ال ل مة ب م ل في ال اء للف ة الق ن ولا اها القان إدارة أع

ع ي أص غ قابلة لل ي م ق ة الأم ال ز ق اراتها ت ل جعل ق وم  )٣٥(وال
ار  إع ن الإدار  القان لة  قة ال ي له علاقة وث ن ال ا ن أن القان ا الأخ ه ه

ة تع م إدارات  ا أن الإدارة ال اد و ولة و الأف اف ال ي العلاقة ب م
                                                 

ة  -)٣٥( ق ال ة ال ع رق ح م ة في ال ن ة ال ائ ة  ٣٤١ال ة ٥٧ل ـائ ـارخ  -ق ـة ب جل
ء ثاني -٢٦/١١/٢٠٠٢  .٢٧٤ص  -م في ج
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ن  ن القان اء علي ذل  ه ف قة عل ة ال فع ال اد ب ال الأف ولة وت ال
. ن الإدار ه و القان لة ب ت ال ي م   ال

  الفرع الثالث
  فرع القانون الخاصالقانون الضريبي وعلاقته بأ

ولة  ا ال ع  ن اد داخل ال ولة والأف ن العام ي العلاقة ب ال إن القان
م ب  ق اص  ن ال ا القان اد، ب ه و الأف ات العامة و العلاقة ب ل وال

ا ه أو ب الأف ا ب اد  أ ب الأف ي ت ة وال ن وا القان ا العلاقات وال ولة ح د وال
اً. اً عاد ارها ش اع ة  ه الأخ عامل ه   ت

ا  اك صلة وت ن ه اص وهل  ن ال ي والقان ن ال ألة علاقة القان وفي م
ه ي -ب ن ال ر والقان س ن ال ا ب القان ل ال قل ع  -م ه م ل م أم أن 

ع ه ال ، ي لف  )٣٦(الآخ ام ال ال ا أن إل جع إلي ض ة ي أداء ال
قلال  اك إس لاء أن ه ا ي ه ني ل ن ال ي في القان امات ال ة ع إل وأس م
ي في  ن ال ه في ذل أن القان ان عل ني و ن ال ي والقان ن ال تام ب القان

ه اع إرساء ق ح له  ة خاصة ت قلال اص له إس ن ال وع القان ف اصة دون  علاقاته  ال
ني. ن ال اع أخ في القان ة ق اد إلي أ   الإس

ل بها في  ع اع ال لف ع الق ة ت ن اع قان ي له أس وق ن ال فالقان
ي ي العلاقة  ن ال عة العامة والقان ا الأخ ه ال ار ه إع ني  ن ال القان

ل أداء م لف  ة و ال ن  ب الإدارة ال لاً أن القان ائ ف م ه ال ه
ني ون  ن ال ل بها في القان ع ي ال عاق عة ال ة العق ش قاع ف  ع ي لا  ال
اضع  خل ال اص الهامة لل ة أنه م الع ان  ع في أح ي  ن ال كان القان

ني. ن ال اع القان قاً لق ال  اص رأس ال ع م ع ة ما    لل
ة و  ائ هة ق ع ل اع خاصة و ه ق ني ت ن ال وف أن القان ع م ال

ن م  قة خاصة لأنه  له  قه وتأو ا  ت أنه، ل ازعة  خاصة في حالة ال

                                                 
(36)- Doyen TroBatat: Citepar m.cozain, les jrandes principes de la fiscalite des 

entre prises, litec 1996, p.61. 
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٣٣٥٨ 

ار أن  إع اص  ن ال اد القان ة  اجهة الإدارة ال قي ال في م غ ال
ع ي  علي وقائع ولا  ن ال ةالقان ن اك القان ال اء ال  )٣٧(  و الق

اء  ة الق ي ح جاء في ح صادر ل ن ال ة للقان قلال ه الإس علي ه
ائ م  ل الع م ب مة إذ تق ر أن ال ق أنه "م ال ي  ق ولة  ل ال الادار 

ا ة م الق ها العامة ال ل ل وفقاً ل م ب ا تق ل إن ارها ال ائح لا لإع ن والل
ن العام ولا  دها القان ل علاقة  ال مة  ني ح أن علاقة ال فاً في تعاق م
ة أو  عاق ة ال ل اع ال ل ل ق اص، وم ث لا م ن ال اع القان ع لق ت

ز ال ا ه م فلا  ائ أك م مة ض اء ال ة في حالة إق ق  ال
دها ي ح ب الغ ال ائ م ال ف ها    .)٣٨(عل

لاً  ان  ني ون  ن ال ي والقان ن ال اً ب القان ا اك إرت ا ن أن ه إلا أن
ا ه ا ب اك ت اته إلا أن ه قلاً ب ناً م ا قان ه ل في  -م ا لا  ا الإرت ان ه ون 

ي  ن ال ي ب القان لة ال ل ال ه ل ه ته وم ن ح ر والقان س ن ال والقان
عة  -الإدار  ة العق ش قاع ف  ع ي لا  ن ال اً في أن القان ه ذل جل و

ي العلاقة ب الإدارة  ما ي ت ني ع ن ال ل بها في القان ع ي وال عاق ال
ة أداء ال لف  ة و ال أداء ال ؛ال لف  ع م ض ال ة ب أنه 

ني ح  ن ال د وصفقات خاضعة للقان م عق اً خاصاً وت ا ارس ن ي ت قاولات ال ال
ي. ن ال ات خاضعة للقان ل ه الع ل ه   ع م

  الفرع الرابع
  القانون الضريبي وعلاقته بالقانون التجاري

ار  ن ال وف -إن القان ع د  -م ال ارة و عاملات ال م ب ال ق أنه 
اعها  ارة و أن ات ال اع ال ، و ق اج ارة وصفة ال ال ال عة الأع
ار ن  ن ال القان ي  ن ال ي ع علاقة القان ها، وزاء ال ل م اص  وخ
قال  ة إن ما ي علي ض ا الأول ع ا، ح ن ه ه ا ب اك علاقة ورت أن ه

                                                 
ن أح ال د. -)٣٧( اب الإش -ي جع ال هال  .١٧٠ص  -ارة إل
ادر في  -)٣٨( اء الإدار ال ة الق ي -١٩٧٤ماي  ٦ح م ع -م ف ء را  .١١٣٥ص  -ج
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م ق ارة فه لا  ل ال ، فعلي  الأص ار ن ال اً للقان ل ذل ض ا  فها ون ع ب
ي  ة ال ات الفعل ي أن ال غ ي ال ن ال ع القان ب  غ ال في دولة ال ل ال س

ات ة علي ال ع لل اتها وت ة ب ات قائ ة هي ش اصاً مع   .)٣٩(ت أش
ن  اً ب القان ا اك إرت ، ن أن ه اء علي ما س ي  و ن ال ار والقان ال

ا  ه ا ب اك ت اته ع الآخ إلا أن ه قلاً ب ن م ل قان ان  ة، ون  في نقا مع
ورة الأداء  ن  ار القان و في إ ات وال ق ع ال ح  ه ذل في ت و

اً م ا اً مع اوز ح ي ت ارة ال عاملات ال ائ في ال ة لل ال ة ش  اس ال ب ل
ن. ه القان   ال ي عل

  المبحث الثاني 
  الأساس الدستوري لفرض الضرائب

ة  ا ي فالعلاقات م ام ال ر و ال س ن ال ي ب القان ا ش اك ت إن ه
ا  ات وه ل ل ب ال أ الف ي  أ هام وأساسي  اك م ، إلا أن ه ع ب الف

ة أن ت  ل سل ض علي  ف أ  ا ال ة الأخ وه ل ات ال اص وصلاح م إخ
يلها  م أو تع س ائ وال ض ال از ف م ج ألة هامة ألا وهي "ع ه م ت عل أ ي ال

ر ن  اء علي قان ها إلا ب ي ت  ،أو الإعفاء م اد ال ع م أه ال ا  وه
ي ام ال ر و ال س ن ال ل ما  ،العلاقة ب القان عل  ا  ائ وه ال عل  ي

رة. س ص ال ي ال ق ة  ة ال ل اص ال م م إخ س   وال
ر م عام  ور أول دس ة  ١٩٢٣ففي م وم ص عا سات ال ال وراً  وم

ر عام  ١٩٧١في عام  ادر  ٢٠١٢ودس ه وال ل  ع الي ال ر ال س لاً إلي ال وص
ل في  ٢٠١٤في عام  ع ن  ، ح أوج٢٠١٩وال ور قان سات ص ه ال ل ه

يلها ولغاءها. ائ وتع اء ال ائ م ح إن ال   خاص 

                                                 
لات -محمد ش  د. -)٣٩( ع ي وفقاً لآخ ال غ ع ال . -١١٢ص  -٢٠٠٩ -ال ون دار ن  ب
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ة  ر ال ل س ائ العامة  ٢٠١٤فق ن ال اء ال ن إن علي أنه "لا 
ن  ها القان ي ب ال ال ها إلا في الأح ز الإعفاء م ن ولا  قان يلها أو إلغائها إلا  أو تع

ل أ ز ت ن.ولا  ود القان م إلا في ح س ائ وال أداء شيء م ال   ح 
اداً إلي  ن اس يلها أو إلغاءها لاب أن  ائ أو تع ض ال ا س ن أن ف وم
اء  ن ح الأه ائ لا  ض ال ر، فف س ه ال اء علي ما ن عل ر ب ن  قان

رة وه س ص ال اداً إلي ال ن ذل إس اء لا لاب أن  ضع  ص ل ت ه ال
ا  ه في ه اق ا ما س ، وه ائ ض ال ف م ف اك أساس وه ان ه ا  راً ون م

." ائ ض ال ر لف س   ال ألا وه " الأساس ال
ة  غ ضها ل ولة و ف ادات العامة في ال ادر الإي ائ تع م أه م فال

ة م اً لأه ولة ون فقات العامة داخل ال عات ال ة فق أه بها ال ها ال ان
اء  ة س ا ة واج اد ة وق ائ م آثار مال ثه ال اً  ما ت اي اماً م إه
انة  ل م ها ت ا ن اد وم ه ولة أو علي م الأف كان تل الآثار علي م ال

ول. ارزة في دسات أغل ال   هامة و
ه أن ال عارف عل ا ه م اء علي وم ها إلا ب ضها أو الإعفاء م ائ لا ي ف

ع  اص، وعلة ال ا الإخ ن ه ي نا بها القان ة ال ة ال ل ر ع ال ن  قان
ق  ة علي حق اف ر ه ال س ة في ال ه ال ه ه في ذل م خلال ت

ة م الإ ف ة ال ل م ال ي لا تق ولة، وح ة داخل ال ال اص ال قاص أو الع الأش ن
ن  ور أن  ان م اللازم وال ا  د، ل ن م قان ام  ق دون الإل ق ه ال م ه

ل ر ب ن  اء علي قان يلها أو إلغاءها ب ائ أو تع ض ال   .)٤٠(ف
اء  اء في ب اد ش ائ أن الأف ض ال ها ف ي عل ي ب اب أو الأس ال وم الأس

ه و ن  ق ي  ع ال ولة في ال ة ال اع ه م الي  عل ال ماته و ن  ع
داً  صفه ف ائ ب فع ال م ب ق ولة وأن ال  اء العامة داخل ال ال الأ ل ت ت
ولة،  اء العامة داخل ال ل الأ ة في ت اه ه ال الي  عل ال ع و اد ال م أف

                                                 
ه د. -)٤٠( ل لف س ر ج -علي ع ال م في دسـ س ائ وال رة لل س ة ال ة ال ـ اق ل رـة العـ ه

ق الأوس -٢٠١٥  .٢٣ص  -٢٠٢١ -جامعة ال
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ل ها ل ل م ح عها ت ي ي ج ائ ال ه ال ولة  وه فقات العامة داخل ال ال
ات  اء م ق ون ه ال ر وت اء ال ة  ة ال عل وال اعات ال ل ق ل

ها. لع وغ ع ال ة  اد اعات الإق ي م الق ل الع اء وت ه   ال

  المطلب الأول
  أساس مشروعية فرض الضرائب

ولة  ة داخل ال ال ائ تع م أه الأدوات ال ا إن ال ي ي ت ال ح
ازنة  ل ال م في ت لة هامة ت ولة وهي وس الي داخل ال ق وال اد وال الإق
ة  لف ال ولة، وت ل داخل ال خ وات وال زع ال ل علي ت ولة وتع العامة داخل ال
ي  اص ال ز الع ول تع م أه وأب ع ال ل دولة ع الأخ إلا أنها في ج في 
اه  ا في مع ة، وه اس ة وال ا ة والإج اد اف الإق ق الأه  م خلالها ت
ة  ضها فال ح ف ول ي ل ال ر في  ة وأساس دس ائ لها ش دلالة علي أن ال
ولة  ة داخل ال ات ال ل ي ال لل ع ائ ه ال  ر لل س والأساس ال

ل لف بها وت ة علي ال ض ال ها  ف ح حالات الإعفاء م ض الغ وت ه ال ه
  وحالات إلغاءها.

ق إلي تع  ا ال غي عل ائ ي ض ال ة ف و ي ع أساس م ل ال وق
ه وه ما  عي إل ح ما ن ض نا إلي ت أخ ع  ا ال ن، لأن ه ة في القان م ال مفه

. ائ ض ال ة ف و   أساس م
ن  ة في القان م ال    -:مفه

ع ف ال ا  )٤١(ع ة أ ن اع القان أنها "الإتفاق مع الق ة  ر ال س م فقهاء ال
ولة  ل م ال امها علي  ة وت أح رة أم ت اء دس اع س ه الق ر ه كان م

. م اماً أم م ا ح ان اء  ع س د داخل ال   والف

                                                 
)٤١(-  : ي د.راجع في ذل في أب ز فه ة في  -م اس ة ال ل ر ال أساس ال س ام ال ال

لاد ـة -ال ـة الع ه ـة -دار ال ـاع د.. ٦٧ص –٢٠١٠ -عـة ثال ر  -رمـ ال سـ ـام ال ال
ة -ال  ة الع ه ة -دار ال  .١١٢ص –٢٠١٩ -عة ثال
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ولة  ل م ال ام  اها إل رة في مع س ة ال اع فال الفة الق ع م اد  والأف
ة لا  ن اع القان الق ام  اء فالإل اك ج ن ه الفة فلاب أن  اك م ان ه ة وذا  ن القان
ة  ة وفاعل قف علي ق ام ت ة الإل الفة ح أن  اء علي ال غ ج انة له  ض

ادة ة هي س رة، فال ق اع ال الق ام  م الإل ر علي ع ق اء ال ن. ال   ح القان
ع  اته فلا  اد وح ق الأف فل حق ي ت انات ال ة م أه ال وتع ال
ة داخل  ة القائ ن اع القان ا إلا ع  الق ات ال د علي ح ض ق ام ف ال
م  اماً أم م ا ح ان اء  ع س ة لل ال ة  ة تع واح ن اع القان ولة، والق ال

عه يل ت وج اع ولا ت الفة تل الق ن لها ولا  لأ أح م ع ن بها و م
الة ه ال ناً في ه ها قان ص عل اءات ال ع ال   .)٤٢(علي ذل ت

ة ق  م ال ائ ف أن مفه ض ال ة ف و ي ع أساس م وزاء ال
ة ع ال اد ة والإق اس ة ال ر الأن اً ب راً  ر ت ر ما ت ارخ، ففي ع

وم  ه ل ال ة ي دفعها م ق ائ مال ارة ع ف ائ  ان ال ر الإسلام  ه ل  ق
فاع  اعات م أجل ال ي ب ال ام ال ل ال ان تأخ ش إلي ال و
ت  عات أخ ر ال ع ذل ومع ت ، و اجهه ة ق ت ا خارج ها ض أ م ع

ة م ل م ة تأخ ش ه وش أزره ال ته في ح اع اك ل ة ي دفعها لل ال
ة ه في الأوقات ال اي   .)٤٣(وح

اجات العامة أص  م ال ع مفه ة وات ل اة الق رت ال ع أن ت إلا أنه و
ل  اك إلي ت ة ال اع ة ل مة ش قل م خ ة ت ال ائ ال ة أو الف ال

الغ م  ي ع  دفع م امي وش ا إل مات، وم ه ال فاع  ال مقابل الإن ال
لف  اك علي ال ل ال ض م ق ان تف ائ و ف ال اً ق ع ن أن م ق
ل  ق م ق ا ال ة وأص في ه ل رته ال اعاة مق أدائها دون أخ رأيه أو م

ة ل م بها ال ي تق ادة ال ال ال   .)٤٤(أع
                                                 

جــاني د. -)٤٢( ــ الف ــي -صــالح أح ن الل قاتــه فــي القــان ن وت ــاواة أمــام القــان أ ال ــ م  -م لــة العلــ م
ة ة وال ن ادس -القان د ال  .٢٢٧ص -٢٠١٥ي  -الع

ه د. -)٤٣( ل لف س ه -علي ع ال اب الإشارة إل جع ال  .١٩ص  -ال
ا د. -)٤٤( ســف شــ ــاليال -ي ع ال ــ ــة العامــة وال ء أول -ال ــ -جــ ق ج دم قــ ــة ال  -٢٠٠٣ -ل

 .١٩، ١٨ص 
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ر ا ع ذل جاء الإسلام وت ض علي و ائ تف ي وأص ال ام ال ل
ها، وم  و ه ش ل م ال ول اص والأم ض علي الأش لاً وأص تف ل أك ش ش
ازل  اجعاً ل ائ م ة في ال م ال ح مفه ا أص ي في أورو س ر ال ء الع ب
ل  ، ث ما ل وأن عاد ال اع ائ م أجل الإق ض ال ل ع حقه في ف ال

.و  اع ه الإق ل وم ائ علي ال ض ال ف ح    أص
ق  ق قة إعلان ال ار وث إص ل شارل الأول  اعها قام ال ولة وات ر ال ع ت و
لها وذل في  ل ت ضها وق ة ي ف ل ض ع علي  لي ال افقة م ي أوج م وال

أ الهام وه "١٦٢٨عام  ا ال ة ه ن رة الف ت ال ها أق ع ة ، وم  ض ال م ف ع
ها" وذل في عام  ع عل لي ال افقة م لها إلا  ان  ١٧٨٩أو ت ا  وم ه

ول. ع ال ر راسخ ل ج أ دس أ ه م ا ال ار ه ة وع ا   ال
ق أ ال ح ال ا أص ع علي  وم ه لي ال افقة م ورة م ائ ه ض وال

افقة عل ضها وال ي ي ف ة ال ي م ال ته الع ا ما أك اص بها وه ن ال ي القان
ا  ل رها مل إن ي أص قة العه الأع ال ل وث ارخ م ار ال رة علي م س ثائ ال ال

رت في عام  ١٢١٥في عام  ي ص ق ال ق قة إعلان ال ق  ١٦٢٨ووث ق ر ال ودس
ر في عام  ثائ هي الأصل والأساس وا١٦٨٩ال ص ه ال ان ه ي ، ح  ل ب

ن  اء علي قان ائ ب ض ال ة أن تف ع ذل ش ائ  ة ال و علي أساسه م
ها. ع عل لي ال افقة م ورة م   وض

ة  ا ن ه ح اء علي قان ارها ب ة و إق ر ال ورة أن ت ان العلة في ض و
ن  ه القان غ ما ن عل ة  ه ض ض عل ع م أن تف ا داخل ال أو ال

ة ألة  ،له مغاي ا أمام م ن ه ة له ن ن أو مغاي الفة للقان ة م رت ض ب أنه إذا ص
ني  ام القان لف  ال ة ت قا ة وتل ال ان ال رة الق ة علي دس قا ال
ل ما يه  ة اللاحقة، ف قا اك ال ان وه رة الق قة علي دس ا ة ال قا اك ال ع فه ال

ه ال ة علي في ه ض ال ة وألا ي ف ض ال ف ن  ر قان ورة أن  الة ض
. ن ي علي ذل د قان ون وج لها ب لف بها أو ت   ال
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٣٣٦٤ 

ة والهامة  اد الأساس ة ه م ال ة ال و أ م اء علي ذل ن أن م و
ق م ال ة لأنها ت ة  ة م أه ا لل ول ل ع ال ع ل ج ة ال ال ق ال ق

امات  ل الغ اد ي أنها م ق ع م الأف ه لأن ال اً عل اً  ن ع لف بها وت لل
ع ن داخل ال ق ا  نه م د  ه  ض عل ي تف ة ال ا ا )٤٥(الإج ، ل

ضها  ك ف م ت اراها وع ها وق ة وت ض ال ن لف خل القان ور ت كان م ال
لها وح ة وت ن ص قان اء علي ن اء ونها ب ضع ح الأه ها ت الات الإعفاء م

رة. ة دس و ح لها م ي ت   ح
ولة في  ل الإدارات العامة داخل ال ه تع اء عل ة تع هي الأساس ال ب و وال
ات  لاح ل ال ه ت الإدارة  اء عل ني ال ب الات فهي الأساس القان كل ال

ة وهي ن ي ي  القان اذه ح ني ال ي إت ف القان ال ي تل  فة ال اً ال أ
ع  ة هي خ و ا ن أن ال ني وه ا الأساس القان ل ه ي ت اع وال ه الق ت ه

ها ي ي عل امه ال ن لأح ف القان م علي ت ي تق هة ال ة )٤٦(ال و ان ال ، وذا 
هة  ع ال ي خ اها العام تع ي ي في مع امه ال ن لأح ف القان م علي ت ي تق ال

ائ  ال ة  هة ال ع ال اها خ ة مع ة ال و ن ال الي ت ال ها و عل
ة  ن اد القان ال ة  امه، أو تق الإدارات ال أح ام  ن والإل ة" للقان "الإدارة ال

ار أن ا إع ي  ال ال ها القاضي في ال ق ي  ادر ال ة تع م م ائ ام الق لأح
ة ة ال و أ ال   .)٤٧(م

                                                 
ي -)٤٥( ع ا ال اد د. -راجع في نف ه ة  -ح مق ة ال و ار ال دور القاضي الإدار في إق

ها اي ة -وح ة الع ه   .٩ص -٢٠٢٢ -دار ال
ي عام  ن ولة الف ل ال ه في ح ل ار إل   .٢٠٠٧م

Vior Conseil Constitutionnel, 3 mai2007 Competenle fiscal en polynesie 
francaise, consiel. 

ف د. -)٤٦( ـــ ـــة ال ن  -ع ـــان ـــة للق ول ع ال ـــ ا خ ة وضـــ و ـــ أ ال ـــ ـــة -م ـــة الع ه  -دار ال
ة -١٩٦٧   .٦ص -عة ثان

ار د.  ه -ح مق اب الإشارة إل جع ال  .١٠ص  -ال
اد ح د. -)٤٧( ه -مق اب الإشارة إل جع ال  .٢٧، ص ١٣ص  -ال
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ائ ض ال ة ف و ي ع أساس م ن  -وزاء ال د قان ورة وج ن ض و
لف بها ة علي ال ض ال ي م الفقهاء إلي أنه  رد  -ي علي ف ذه الع

ات: ي م ال ا الأساس في الأصل إلي الع    -ه

: نظرية 
ً
   -المنفعة بإعتبارها أساساً لفرض الضرائب:أولا

ه  اعي وال ناد  ة العق الإج رها ه ف ه ان الأساس في  ة  ه ال وه
ماس ه ي م الفقهاء " ت ك -الع ن ل ان  -ج " و وعلي رأسه جان جاك روس

امه ب ولة ه عق ت إب ار أن أساس ال إع فعة  اها علي ال ة م ه الف اد ه  أف
اله  ء م أم ه وج د ع ح ل ف ازل  اه ي ق ه و ة  اك ة ال ل ع وال ال

ها فا عل ع وال لفها له ال ي  ه ال عه  ان ت ع مقابل ض الح ال  )٤٨(ل
ة  ل ولة أو ال ي ال إلي ال ع فعة  اك عق أساسه ال ن ه اء علي ذل  و

وت ءاً م ث ة ج اك ديها ال ي ت افع ال ي م ال له علي الع ها مقابل ح ل ي  ه ال
ن ال أو الأساس في دفع  ا  اله، وه ة أم ا ته وح اد أس ه ه وأف اي ولة  ال
ه ه  اي اء م ح اه س ه إ ولة وتع ه له ال ولة ه ما ت ائ إلي ال ال ال

اله ه أم اي ته أو ح اد أس   .)٤٩(وأف

  -:)٥٠(: نظرية التضامن الإجتماعي بإعتبار أساساً لفرض الضرائبثانياً 
ل زمان  ها في  ة وأنها لاب م ورة تار ولة تع ض ة أن ال ه ال وف ه
اصة  الح ال ي ت علي ال ا وال الح العل ي م ال ق الع ل علي ت وهي تع

اجات العامة والأساس اع ال ل علي إش اص وتع ل الأش ا  ال ا ل ة لل
اك  ، ول ه ه اي اد وح اع الأف ة لإش اجات الأساس ل ال ادر إنفاق ل علي م
ل  ة م غ ها ل ل ضها وت ورة ف اص وض ائ م الأش ل علي ال س ال
ي  مات العامة ال ون م ال ف ع  اد القا داخل ال فقات، فالأف ه ال ه

                                                 
ف العام -محمد أن جعف د. -)٤٨( رة لل س ق ال ق ة، ص  -ال ة الع ه  .٨٦دار ال
عفــ  د. -)٤٩( ــالي -هاشــ ال ع ال ــ ــة العامــة وال ال ــاد ال ــي -م ان الأع عــة ســل اد -م  -غــ

 .٦٧ص  -١٩٦١
د راض د. -)٥٠( ج في -م ة العامة م ال عارف -ال أة ال رة -م  .١٧٥ص  -١٩٦٢ -الاس
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ن عل ة في ل اه ه ال ا  عل ن فه ع ال  مها له ال ق ها و
فعها  ام ب ض والال ي تف ائ ال ال اءه  اء العامة وذل ع  إرت ل الأ ت
فها عل  ي ه فقات ال ل ال ه في ت ا ب ام  وا م ع عه  اد ج لأن الأف

ع. ة العامة لل ل   ال
ا ن أن الأ ام وه ة ال ائ ه ف ض ال ولة في ف ه ال ساس ال ت إل

ني ال  ة تع هي الأساس القان ه الف ع ح أن ه اد ال اعي ب أف الاج
ض  ا ن أن ف ها، وه اي ائ وج ض ال ها في ف ع ها وش ولة سل ه ال ت م

ة ب الأ ام ة ت ا ة إج ع م  ائ  ولة وعل ال ادة ال ن  ق اد وم ف
ع ة العامة لل ل ة في إعلاء ال اه   .)٥١(شأنها وال

ائ  ض ال ولة في ف ائ وح ال ض ال ة ف و ون ن أن أساس م
ان  ولة م خلال الق ارسها ال ي ت ادة ال ائ ال ار ذل م خ جعه إلي إع م

ر عل ارها هي الأق إع رها  ي ت في ال ار لها، إلا أن ذل لا ي افع وال ي ال ي ت
ائ  ض ال ا دور  في أساس ف اعي له ام الاج ة ال فعة وف ة ال أن ف
اله  ء م أم ه  ة م قابله ت اد  ة للأف اجات العامة والأساس اع ال لأن إش

. اجاته ة إح ل ع ل ل الإنفاق العام داخل ال  ل

  الثاني المطلب
  مبدأ سمو الدستور وعلاقة الضريبة به

ني داخل  م القان ة اله ع علي ق ولة و ع الأعلي في ال ر ه ال س إن ال
اء م ح  ولة س ة داخل ال اع الأساس د الق ن الأعلي ال  ع ه القان ولة،  ال

ها، و ال مة ف ل ال ها وش ام ال ف ولة أو ن ل ال ولة ش ات العامة في ال ل
اعات،  اد وال ة للأف ات الأساس اج ق وال ق اص وال اء م ح ال أو الإخ س
ة  ن اع القان ادتها علي الق رة وس س اع ال ة الق اه أعل ر مع س أ س ال وم

.   الأخ

                                                 
ة -)٥١( ــ ني لل قــع  -الأســاس القــان نــ علــي م ر علــي الإن ــ -University lifestyleمقــال م

2019. 
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ه ال اع ولة، فإن ق ة داخل ال ه لها الأعل اع ر تع ق س ا أن ال أن و ي ت ال
ة ة ال و ي والأساسي لل ئ ر ال ي هي ال اع ما  ،ال ل الق ق ب و

ا  ي والأس وال ام ال اف ال اع ت أه رة م ق س قة ال ث ه ال ت
لف ائ علي ال ة ال ض ال ولة في ف ة وح ال   .)٥٢(ال

الي  ر ال ال س ادر في عام ون أن ال ه وال ل  ع ل  ٢٠١٤وال ع وال
ي  ٢٠١٩في  ام ال ف ال ه علي أنه "يه ن م لاث ة وال ام ادة ال ق ن في ال

ة  ة وال ا الة الاج ق الع ولة وت ارد ال ة م ال العامة إلي ت ه م ال وغ
يلها أو إل ائ العامة أو تع اء ال ن إن ة، ولا  اد ز الاق ن ولا  قان غاؤها إلا 

أداء غ ذل م  ل أح  ز ت ن ولا  ة في القان ال ال ها إلا في الأح الإعفاء م
م  س ائ وال ل ال ق وأدوات ت ن  د القان ن، و ود القان ائ إلا في ح ال

. ة أخ اد لات س   وأ م
أن "ال ا  رة العل س ة ال ل ال ي ت وفي ذل تق ة هي ال ة ال ل

ها  ر ع ن  قان ها ت أوضاعها  ف لي ب ة العامة، إذ ت ها علي زمام ال ب
ها  اع ر أدائها وق م  ل لغها وال ان م ه و ي ي وعائها وأس تق اً ت م

اولها م ال ز أن ي ا تقادمها وما  ة أدائها وض ها و ر لها وت ن وت ع
ابها وغ ها ل الغ وضاف ع ال ها ون خ  اضاً عل ل  إع ا ي ذل م

ها  ي ب ال ال ر ذل في الأح ق ز أن ي ها إذ  ا الإعفاء م ة، ع ه ال ان ه ب
ن    .)٥٣(القان

ء  دا علي ض ن م ولة للقان ع ال أ خ ا "وح إن م رة العل س ل ال وتق
ع ي  ا ق م د ها مفه ة عل ن ولة القان ي ت في ال ة ال ن ة القان ن القاع ي أن م

اد  إض ة  ا ق ول ال ها ال م ي ال اتها ال ء م د علي ض ا ي ق هي بها إن وت

                                                 
اد د. -)٥٢( ــ مقــ هــا -ح اي ة وح ــ ة ال و ــ ار ال ــة  -دور القاضــي الإدار فــي إقــ ه دار ال

ة  .٢٨ص  -٢٠٢٣ -الع
عـ رقـ  -)٥٣( ـا فـي ال رة العل س ة ال ة  ٣٣٢ح ال ـ رة ٣٢ل ة دسـ ـائ ـارخ  -ق ـة ب  ٨جل

 .٢٠٠٥ماي 
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٣٣٦٨ 

انها  ها علي ت اه سل هاجها في م اد علي ان إض ل  ق الع ا واس عات في م
ة  ن ولة القان ل ال ان ألا ت اتها ع ل ها وح ا ق م ق ها ل ف ي ت ة ال ا ال

ة ا ق ولة ال جه عام في ال لة ب ق اتها ال ل ا ل ن ود ال   .)٥٤(ال
ال إلي  ها وذل  ر أه ة العامة وق ر ال ق أعلي م شأن ال س فال

ع ب  م ال ق صها، وعلي ذل  أن  ت علي ف ي ت ة، مع الآثار ال ال
م  ق ة  أن  اء ال ان علي أن إن ق ر م س اء ال ة أن الفقه والق ملاح

لها. ة وت ع ور ال عاء وال ال اصة  اع ال ي الق ع ب   ال

  المطلب الثالث
  سيادة القانون كأحد الضوابط عند فرض الضرائب

اد ع الأف ام ج اه إل ن مع ادة القان أ س م  إن م اماً وم ولة ح داخل ال
ام ا الإل دونها وه ي ي ال ال ة الأع و أساس ل ن  امه للقان ام  -إح اح

ن  ن،  -القان ادة القان ه س ا ه ج ات العامة وه ق وال ق اد ال فل للأف  أن 
ا ع ه ال ا  ولة ون ات ال ل سل د أداة لع ي ل م ع ا ال ن به ن ال فالقان

ا ن  ة وه ي ال ع ن  ادة القان أ س ا ن أن م اد، وه ات للأف ق وال ق فل ال
ه  ن ن عل ادة القان أ س ولة وم ة داخل ال ر الأساسي ال ع ه ال أن ال
ن ه أساس  ادة القان سات علي أن "س ول ح ن تل ال ي م دسات ال الع

ول   ة".ال في ال
أ  ر ووفقاً ل س ها م ال ة ت سل ال ال ة في م ة ال ل وال
ن  ر وأن  س ام ال أح ام  ة الإل ل ج علي تل ال ن ت ادة القان ة وس و ال
ل  ها ف عي إل ي  ة ال اف ال ع والأه ات ال ق غا الها ت ف م أع اله

ال ق م ر  أن  ع  ار والام ال  ت ق ق الإس ي  ع ح ال
اصاتها  ارس إخ ة أن ت ة ال ل ا  علي ال ة وه ا اة الإج ه ال ج ت

                                                 
عـــ رقـــ  -)٥٤( ــا فـــي ال رة العل ســـ ـــة ال ـــ ال ة  ٣٣٢راجــع ح ــ رة ٣٢ل ة دســـ ـــائ ـــة  -ق جل

ارخ   .٢٠٠٥ماي  ٨ب
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ع ة ع ت ال ل وح ال ة ع  )٥٥(ب أن ال ل  د  الق ا ال وفي ه
ا أ س أ هام وه م اعاة م اء ونها  م ض ح الأه ضها لا تف ن ف دة القان

ة. و   كأساس لل
ي  ع الأعلي والأس ر ه ال س أن ال ل  د إلي الق ا ال ر الإشارة في ه وت
ة  و ي لل ئ ر ال ي هي ال أن ال ي ت ال ه ال اع ولة وتع ق داخل ال
ر ق أعلي م شأن  س ص أن "ال ا ال رة في ه س ة ال ل ال ة، وتق ال

ها.ال ت ي ت ة ال اد رتها الاق ال ل ها وذل  ر أه   ة العامة وق
ة  ض ال ي ت ف ا ال اره م أه ال ر وع س ي ع ال وفي شأن ال
ه  ي وغ ام ال ف ال الي علي أنه "يه ر ال س ن م ال لاث ة وال ام ادة ال ت ال

ة م  ال العامة إلي ت ة م ال ة وال ا الة الاج ق الع ولة وت ارد ال
ز  ن، ولا  قان يلها أو إلغاؤها إلا  ائ العامة أو تع اء ال ن إن ة، ولا  اد الاق
أداء غ ذل  ل أح  ز ت ن، ولا  ة في القان ال ال ها إلا في الأح الإعفاء م

ن، و ود القان م إلا في ح س ائ أو ال ل م ال ق وأدوات ت ن  د القان
م س ائ وال   .)٥٦(ال

ي أنه  ة تع ض ال اعها ع ف ي  إت ا ال أح أه ال ن  ادة القان وس
ع  اف مع ال أك أنه ملائ وم ي  ال ال ال ع ما في ال ر ت ما  ع

ام أم اء ح ه س اع ق ام  امه والال ع إح ي لل ي ي ي  ح م وه ما  م
ة أو  ة ال و اق ال ع العاد في ن ة، مع العل أن ال ة ملاءمة ال قاع
ن  ة و أن ت ن اع قان ة م ق ة ال ل ر ع ال ي ه ما  ال ال ال

ر. س فقة مع ال ة م ه الأخ   ه
ا أح ال ن  ادة القان أ س ي ع م ال ال ي ت وفي م رة ال س  ال

ص  افة ال ة  في  ة ال و ع العاد لل ة ن أن ال ض ال ف
ة أو  ان ال ل الق ان ذل م ق اء  ة س ل الإدارة ال ي ت ع ة ال ن القان

                                                 
ي د. -)٥٥( ان ص ـا -رم ـالي والق ائ ب الف ال ر ال سـ ـام  -ء ال ـة لأهـ الأح ل ل دراسـة ت

رة وآثارها س م ال ون دار ن -١٩٩٧ -ع  .٤٧ص  -ب
ادة ( -)٥٦( ادر في عام ٣٨ال الي ال ر ال ال س عل في  ٢٠١٤) م ال  .٢٠١٩وال
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٣٣٧٠ 

ي ن ال م العام للقان فه له وفقاً لل ا  ه وه ل ال)٥٧(غ ي تق ع ا ال ة ، وفي ه
أنه " ا  رة العل س ة العامة ال ها علي زمام ال ي ت ب ة هي ال ة ال ل ال

ي وعائها وأس  اً ت ها م ر ع ن  قان ها ت أوضاعها  ف لي ب ح ت
ة  ها و ر لها وت ها وت اع ر أدائها وق م  ل ة وال لغ ال ان م ه و ي تق

ا ا حالة أدائها وض ا ع ة  ه ال ان ه ل ب ا ي  تقادمها، وغ ذل م
ن  ها القان ي ي ال ال ر ذل في الأح ق ز أن ي ها ح    .)٥٨(الاعفاء م

ولة إلي أنه "إن  ل ال ع  ي الف وال ة لق م ة الع وق ذه ال
ها ووع ي سع ائ وت ض ال ر ق جعل ف س ع ال لاً ال أدائها ع لف  ائها وال

ن  قان ر إلا  ز أن  اً لا  اً م   .)٥٩(ت
ادة  ألة س اع في م ائ أو الق ي م ال اج الع د  إس ا ال وفي ه

لف بها ائ علي ال ض ال اعاتها ع ف ي  م ا ال أح ال ن     -:القان

: ثبات وإستقرار القواعد الدستو
ً
  -رية التي تنظم الضريبة:أولا

ان  ل م ال ق ي  ة ال ان العاد اراً م الق ق رة تع أك إس س اع ال إن الق
ي  ق ال ة تف اءات معق ل إج رة ت س اع ال يل الق ها، وال في ذل إن تع

ادة " ر في ال س ة، ون أن ال ان العاد يل الق اعها ع تع ه ق ن " م٣٨ي إت
ز  ن ولا  قان يلها أو إلغاؤها إلا  ائ العامة أو تع اء ال ن إن علي أنه "لا 
أداء غ ذل  ل أح  ز ت ن، ولا  ها القان ي ب ال ال ها إلا في الأح الإعفاء م

ن". ود القان م إلا في ح س ائ أو ال   م ال
ة ال ل ل ال ر ق ع س ا ال ال ض أ ون أن ه ز لها ف ة فلا  ف

ل ن خاص ب ان ل قان ل لة في ال ة م ة ال ل ع لل ج ع ال ائ إلا  ، )٦٠(ض

                                                 
ار د. -)٥٧( ه -ح مق اب الإشارة إل جع ال  .٣١، ٣٠ص  -ال
ـــ -)٥٨( رة العل ســـ ـــة ال ـــ ال ـــارخ ح ة رقـــ  ٤/١١/٢٠٠٧ا ب ـــ ة ٩ق ـــ رة ٢٨ل ة دســـ ـــائ  -ق

ع رق  ة  ٢٥٠ال ارخ ٢٣ل  .٨/٢/٢٠٠٤ق ب
ع -)٥٩( ة للف وال م ة الع ـارخ  -ال ـة ب ـة -١٩٨٢مـاي  ١٩جل ي عة الإدارـة ال سـ  -ال

ء  ة رق ١٧ال  .١٢٠٢ص  -٤٩٦، القاع
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ار  ق ق الإس ي ي ور ح رة ه هام وض س اع ال ار للق ق ات والإس ا ال ع ه و
ولة. الي في ال ام ال   لل

نظم الضريبة إلا بقاعدة ثانياً: لا يجوز إلغاء القواعد الدستورية التي ت
   -دستورية أخري مماثلة لها:

ز ا لا  ة وه ان العاد ة م الق ت ة وم رة تع أعلي  س اع ال  إن الق
أ  قا ل ر ت ل ن دس ان أن تلغي أو تع ل ر م ال ي ت ة ال ان العاد للق

ي  ع الأعلي والأس ا الأخ ه ال ر لأن ه س ا ن أن س ال ولة، وه في ال
ال  أ حال م الأح ة لا  أن ت  ض ال ف اصة  رة ال س ص ال ال
ر آخ  ر إلا ب دس ة لأنه لا  إلغاء ن دس ف ة ال ل ل ال م ق

  قايله.
ا الأخ ه  ن ن أن ه ادة القان ي ع س ال ال د، وفي م ا ال وفي ه

ح ر ال ة  ال اع الأساس ضع الق اص ب ع ق جعل الإخ ة وال ال ام  للإل
ة ه الغا ق ه ع م أجل ت ر م ال ن  ة م خلال قان ض ال ، وفي )٦١(لف

عات  ض ع  اص ال احة علي إخ ر ال ل ي ص س م فإن ال
ها ة وسع عاء ال عل ب ي ت عات ال ض ي ال ة  لها. مع ق ت   و

ادة " الي علي أنه [" م ٣٨ح ن ال ر ال ال س اء ال ن إن لا 
ال  ها إلا في الأح ز الإعفاء م ن ولا  قان يلها أو إلغاؤها إلا  ائ العامة أو تع ال
ض  ائ ع ف أداء غ ذل م ال ل أح  ز ت ن، ولا  ة في القان ال

فة عامة ائ  ة خاصة بها. ال عات مع ض ق إلي م   ول ي
عات  ض اع وال ي الق ع ه ال ب ق علي أن ال اء م إلا أن الق

ائ ض ال ة في ف أنه "الأصل في  ،الأساس ا  رة العل س ة ال ل ال ا تق وه
ة علي إقل ا لها م ولا اً  ولة ج ها ال ة تق ة مال ة أنها ف ن ال ها وأن قان

                                                                                                                       
ل د. -)٦٠( ســ ــ ال ســ -علــي ع ة ال ــ مال ســ ائ وال ــ ق  -رة لل قــ ــة ال ل ق الأوســ  ــ  -ج ال

 .٣٣ص -٢٠٢١
او  د. -)٦١( ه -ول محمد ال اب الإشارة إل جع ال  .٤٥٤ص  -ال
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٣٣٧٢ 

ة و  ة م ناح ال لف  م وال ل ه العلاقة ب ال ود ه ولة ه ال ي ح ال
ي  ال ت اء أكان ذل في م ، س ة أخ ة م ناح ض ال ي تف ولة ال ال
ة  انها وسع ال و س ها وش ي ت عل ال ال اضع لها أو الأم اص ال الأش

اع ي وعائها وق اموت ه الأح الفة ه اء م ها، وج لها وحالات الإعفاء م   .)٦٢(ه ت
عدم جواز مخالفة القوانين العادية للقواعد الدستورية التي تنظم  -ثالثاً:
   -الضريبة:

رج  ام ال ة وفقاً ل ان العاد ة م الق ت رة تع أعلي في ال س اع ال إن الق
ا لا ولة وه ع داخل ال ني ال رة القان ة دس ة قاع الفة أ ة م ان العاد ز للق  

ز  ة فلا  ان العاد عل الق ر  س اءات ح أن ال ل أو الإج اء م ح ال س
ر. س ص ال الفة ن ة م ه الأخ   له

ة  ل قاع ر م س ة في ال الف قاع ائ أن  ن صادر  ال ز لقان فلا 
ر س اردة في ال اواة ال لف  ال ة ع الأخ م ال ن أن  ف ا القان ز له فلا 

ر لأن  س ص ال ارد في ن اواة ال أ ال الفة ل ة م ه القاع ن ه ائ وت فع ال ب
فع  لف ب ة ع الأخ م ال ن أن  ف ا القان ز له ن العاد لا  القان

ا أ ال الفة ل ة م ه القاع ن ه ائ وت ر لأن ال س ص ال ارد في ن واة ال
. ر قائ الفة ن دس ز له م ن العاد لا    القان
  المطلب الرابع

  مصادر أخري في مشروعية فرض الضرائب
ة"" ض ال ي ت ف ا ال أح ال اعاتها     م

ادر  أح أه ال ن  ر والقان س ق ع ال ا ل ال ي في ال ا ال س ل
ي  لف بها ال ائ علي ال ض ال ان ع ف اعاتها ووضعها في ال  م

ائ  ض ال ألة ف ام بها في م ي  الإل ة ال ا الأساس ا أح أه ال اره إع
ر س مه، فال ا -م ع ث ه  -ا ت اع ولة وت ق ع الأعلي داخل ال ع ه ال

ر الأ ي هي ال ام ال ال اصة  ام بها، ال ي  الإل ة وال و ساسي لل

                                                 
رة ال -)٦٢( ســـــــ ـــــــة ال ـــــــ ال ـــــــ ح ع رق ـــــــ ـــــــي ال ـــــــا ف ة  ٣٥عل ـــــــ ـــــــارخ  -ق" ١٣ل ـــــــة ب د" جل

ن". -٧/١١/١٩٩٢ ة والأرع ال ة ال  ال
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ي فهي تع  أن ال ا ال ر في ه ي ت ة وال عات العاد ان أو ال اً الق وأ
ام بها. ة و الإل ة ال ل ر ع ال ة ت ن اع قان   ق

ي   ة ال ة ال و ي ت م ادر وال ة أو ال ا الأساس إلا أن ال
ام اك  الإل ، بل ه ة فق ن اع القان رة أو الق س ص ال بها لا تق علي ال

اعاتها ووضعها  ي  م ة ال ا الأساس ادر أخ وهامة وتع م أه ال م
" في  ا ها "ال ا ن ادر أو  ه ال ل ه ة، وت ض ال ار ع ف في الإع

   -:الآتي
: اللوائح التي تصدرها جهة

ً
الإدارة كأحد الضوابط عند فرض  أولا

   -الضريبة:
ر م جهة الإدارة، فإذا  ي ت ة ال ارات ال ائح أو الق ا هي الل د ه ق وال
ع إلا أن  ال ال ل في م اص الأص ة الإخ ة هي صاح ة ال ل كان ال

ل و أ الأص ا ال ة ه ورة ال م ح م ض ه ق أل اقع ال ن ، ال اء علي ذل
ن  ة وت ارات ال ل الق اع العامة تأخ ش ع م الق ة وضع ن ف ة ال ل ل ال ت

ة. عات الف ائح أو ال الل ي  ر وت س ام ال اماً مع أح فقة ت   م
اع  عة م الق ارات ت علي م ائح تع ق ة أو الل ارات ال ل الق ف

ة العامة ال ن ر وت القان س ام ال ة وفقاً لأح ف ة ال ل عها ال ي ت دة وال
ار  ع إس قائع، وهي تع ت اد أو ال قها م الأف و ت ه ش اف  ل م ت علي 
ا الأخ إلغاء  ن له ن و ة أقل م القان ت ل م ة وه  ة ال ل ر ع ال

يله وفق ار أو تع ة أو الق عتل اللائ ة العامة داخل ال ل ات ال ق   .)٦٣(اً ل
ارات  ة فإن الق ة ض ض أ ا ع ف ال ام  ة والإل ة ال و ال م وفي م
ام  أح ا  دة لل ة عامة وم ن اك قان ر م رها جهة الإدارة تق ي ت ة ال ال

اءة ت ة وهي تع ق أداء ال لف  ي وال ن ال عات القان ص ال ة ل
ة  ل رها ال ة ت ائ عات إس ارات تع ت ه الق ة، لأن ه ض ال ي ت ف ال

ة ة ال ل رها ال ي ت ة وال عات العاد ار ال م  ة وتق ف   .)٦٤(ال
                                                 

ــ د. -)٦٣( وان ال ــة -رسمــ ارات ال م القــ ق  -مفهــ قــ ــة ال ــ -ل ة  -ج ال ــ ر  ــ مقــال م
 .٢٠١٧أك  ١١ال في 

ار د. -)٦٤( ه -ح مق اب الإشارة إل جع ال  .٣٣ص  -ال
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٣٣٧٤ 

رها ما  ة م هة ال رها ال ي ت ة ال ارات ال ن الق الة ت ه ال وفي ه
ه  ائح أو ت ة ح أن تل الل ال ائ ال ي ت الف ان ال ل الق ارات ل تل الق

ام بها  ة و الإل ة ال و ن ال لة ل ة مف ال اصة  ارات ال الق
ي  ة ح ة القائ ائح ال ه الل ا ت ل  ة ت ة ال و ه ال اعاتها، وه وم

ة له ف ائح ال ر الل ن.ت   ا القان
ة  ارات ال ائح أو الق أن تل الل ل  د إلي الق ا ال ر في ه ب أن الإشارة ت
ن  اد ولا ت ع الأف ة ج ا د م ن عامة وم ي  أن ت ال ال ال اصة  ال
ة أقل  ت ن في م ائح ت ن صادر، ح أن تل الل ر قائ أو قان الفة ل دس م

ن الع ع الأعلي م القان ع ال ر ال  س ة أقل م ال ت ع في م ا الأخ  اد وه
ن قائ فلا  ر أو قان ار ن دس ة أو الق ولة، فإن خالف اللائ ي داخل ال والأس

اج بها. ة  الاح و ة م ن لها أ   ع بها ولا 
اعاتها  ي  م ا ال أح ال ائح  ي ع الل ال ال ض وفي م ع ف

ار  ة أو ق ار للائ وع في إص ل ال ة ق ف ة ال ل م علي ال ل ا  ة فه ال
ي  ع ا س لها نف ال رت  ة ص اك لائ ان ه ا إذا  هل وت ع ي أن ت ت
ث  ادرة أو  ائح ال اك ت في تف الل ث ه ي لا  د أم لا ح ق ق ال أو ت

ائح وال ا تعارض ب الل ا في ه رة العل س ة ال ل ال ادرة، ح تق ارات ال ق
ي  هة ال ة أو ال ة ال ل ها ال ل اء ت ع س ص ال ة تف ن أن "أن سل ال
ص  ه ال يل ه ع اً ل ن م ز أن ت اص لا  ا الإخ ة ه اش ها  عُه إل

ق اض ال اوز الأغ اها أو  جها ع مع ا  هاذاتها    .)٦٥(دة م
أ  ادر م ر م م ة م عات اللائ ان ال ه إلي أنه ون  ا ال ر ب و
اء بها ع  ه ام والإس اعاتها والإل ي  م ا ال اً م أه ال ة وتع واح و ال
ل دور  ها  ة وتغ ف ائح ال ات والل عل ة ال ة، إلا أن  ي ة ج ة ض ض أ ف

د  ائ و ما ي ان ال ه في ق ص عل ة ب ما ه م ة  وث ف إلي ح
 ، ر م الإدارة ب ح وآخ ي ت ة ال ف ائح ال قاً لل ص  ه تف ال هي إل ي
ارات  ائ تل الق ة ال ل رت م م ي ص ة ال ف ائح ال لة علي الل ز الأم وم أب

                                                 
ـــــ  -)٦٥( ـــــة رق ـــــي الق ـــــا ف رة العل ســـــ ـــــة ال ـــــ ال ة  ١١٣ح ـــــ ـــــارخ ٢٨ل ـــــة ب رة جل ق دســـــ

ع -١٣/١١/٢٠١١ ا ة ال ن ال ي -ة وال  .٩٨٣ص  -م ف
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ة في اللا داً مه ال ب ي  ادة (ال ة وخاصة ال ف ة ال ة ٧٦ئ ف ة ال ) م اللائ
خل ة ال الة في م ال ة الع ات الأج ع ال اصة    .)٦٦(ال

رها الإدارة ؛مع العل ي ت ة ال عات اللائ ائ  -أن ال ة ال ل م
ة ض أو ل -ال اث غ ن ول إح د القان ح أو تف ب ض ، تأتي م أجل ت

ض  اث والغ ة  ما  م أح ف ة ال يل علي اللائ ع ن أتاح ال والقان
ص  ل ما ه غام م ن ة ه تف  ف ة ت ار أ لائ ي م إص ئ ال
ة  رها الإدارة ال ي ت ائح ال ارب في الل د ت م وج اعاة ع ا  م ن ل القان

ع ا ل دور وم ها  عاد ع تغ اك تعارض في تف  والإب ن ه ي لا  ح
ض. ه   ال

ثانياً: القرارات الإدارية الفردية والأحكام القضائية كأحد الضوابط عند 
   -:)٦٧(فرض الضريبة

ة د ارات الإدارة الف ة للق ال اءة  ي تعالج حالة  :ب ارات ال ي تل الق فهي تع
عل  اء أكان الأم م اتها س دة ب ة وم ة مع د عة م ف  مع أم م

اء  إع فة ما أو  ع ش في و ر ب ار ال  الق ع  اص ال الأش
ة لا  اً أن ال له ورددناه  ا س ق اص، وم دة م الأش عة م خ ل ت
ه ن  ر وه ما ت ن  أدائها إلا م خلال قان لف  ضها علي ال  ف

ادة ( س٣٨ال ها -ر) م ال ض ي س ت اء  -وال ن إن أنه "لا  ي  ي تق وال
ال  ها إلا في الأح ز الإعفاء م ن ولا  قان يلها أو إلغاؤها إلا  ائ العامة أو تع ال
م إلا في  س ائ أو ال أداء غ ذل م ال ل أح  ز ت ن ولا  ها القان ي ب ال

ن  ود القان ا ال ،ح اء علي ه ا و ة علي أح أو  ل ض ض اب لا  ف ال
. ن صادر ي علي ذل اء علي قان ائ إلا ب أداء شيء م ال امه    إل

ألة وه ه ال اؤل الهام في ه ر ال ا ي د  ؛وه ار الإدار الف ز للق هل 
ة ض ض أ ام بها ع ف اعاتها والإل ي  م ا ال اره م ال إع ه  اء  ة الإه

                                                 
خل رق  -)٦٦( ة علي ال ن ال ة  ٩١قان ه.٢٠٠٥ل اصة  ة ال ف ة ال  ، واللائ
ي  -)٦٧( ع ا ال اد د.ان في ن ه ه -ح مق اب الإشارة إل جع ال ها إلـي  ٣٧ص  -ال عـ وما 

 .٤٠ص 
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ادة ( اء علي ن ال ن ب ه القان أ شيء س ما ن عل ام  م الإل ) ٣٨أم  ع
ه؟ ل  ع الي ال ر ال س   م ال

ل ا الق وح -ر ب اؤل ال ا ال ة علي ه ضها  -للإجا م لف ة يل أن ال
اً في حالة  ح ع ذل وأ ف ني  اك ن قان ن ه أدائها أن  لف  علي ال

ن الإعفا ها في القان ص عل دة وم ن م ها  أن ت ها وحالات وسقا  -ء م
اء علي  ها ب ن والإعفاء م اء علي قان ة ب ن ال يهي أن ت إذن فال الأول وال

ن  ة وحالات الإعفاء  -قان ن ال ي ال ر القان ع أن  إلا أنه لا  لل
قاً ومع اً ود اً ح ها ت ه م ن في ه ا  ل ل ف ال ة  ر ال افة الأم ة  ال

ة ة للإدارة ال ي ة تق الة سل ع وما ن  -ال عارض مع إرادة ال ة ألا ت ش
ه ها إن  -عل ة وحالات الاعفاء م ض ال اصة في ف الات ال ح ال ض ضع وت ب

ع ع علي ال ، لأنه  عات في ا -وج ض ع ال اع وت ةمع إت  - لإدارة ال
افة الأ ها أن يل  ة أو ت حالات الإعفاء م ض ال ي ت ف   .)٦٨(ال

ن ون  ده القان ار العام ال ح الإ م  ا  أن تل ة ه ة الإدارة ال وسل
ة  ل ال ال ل م أش د ش ار الإدار الف ع الق ا  اه، وه ز أن ت ه ولا  عل

ي ت ة ال ي ق ام ال اعاتها والإل ي  م ا ال اً م ال ع ضا ع بها الإدارة و
اصة بها. ة أو ال علي حالات الإعفاء ال ض ال   بها ع ف

ه ة  ؛مع ال أ سل ة  عه إلي جهة الإدارة ال ز له أن  ع لا  أن ال
اج عل ة لأنه م ال ا ال ا ح ال ألة م ة في م ي د تل تق ع أن  ي ال

اص  الة إخ ه ال ن للإدارة في ه ا و ا ه ال فادة م ه ي ي الإس و ح ال
ل علي تل  ن لل دها القان ي ح و ال لف ال ت في ال اف د وه إذا ما ت م

ة ي م جان الإدارة ال ل أو تق اها دون تأو ه إ ة ي م   .)٦٩(ال
ة الإ ل ال اوتق ادر م  -دارة العل د ال ار الإدار الف ار الق ألة إع في م

ض  ار ع ف ي  وضعها في الإع ا ال اً م ال ة ضا الإدارة ال
ة ة ال و ادر م ة وأح م ن ق أولي جهة الإدارة  -ال "وم ح أن القان

م الإعفاء خ في الإعفاء أو ع ة ال ة سل ة، فل  ال ة مع د في حالات ف
                                                 

ي -)٦٨( ع ا ال اد د. -ان في نف ه ا -ح مق جع ال هال  .٣٨ص  -ب الإشارة إل
او  د. -)٦٩( ه -ول ال اب الإشارة إل جع ال  .٤٤٧ص  -ال
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تها  ل حالة علي ح ها في  ي ق وك زمامة ل مه م ا الإعفاء أو ع اك ش في أن م ه
ل ة ل اس اها م ي ت ال ال وف والاح   .)٧٠(ح ال

اعاتها ع  ي  م ا ال ارها م أح ال إع ة  ائ ام الق ة للأح ال أما 
و ادر م ة وم م ض ال أن ال ف اءة؛  ل ب ة،  الق ة ال

ها  ف ي و ق اً  اً ص ن لاً قان لة ت ة م ر ع م ل ما  ائي ه  الق
ر  ار ال  أن الق ها، مع العل  ح عل ة  ازعة مع ن فاصلاً في م ة  ائ الق

ة ائ اة -م جهة غ ق ان م ب أعفائها أح الق ع  -ول  اً ما لا  ائ اً ق ح
" لأنها  ة ال ر م ه ل ح ال ال  ن علي غ ذل "م ل ي القان

ائي. اص ق ة ذات إخ   تع ه
ارة ألة ال ي  -وفي ال ا ال اً م ال ائي ضا ع ال الق وهي هل 

ة ال و ادر ال راً م م ة وم ض ال اعاتها ع ف ا أنه  -ة م قل
، إلا أن  ل ر ب ن  اء علي قان أدائها إلا ب لف  ة علي ال ض ال ز ف لا 
اد بها ع  ي  الاع ا ال ها م أه ال ائي ف ع ال الق اك حالات  ه
ألة  ة في م ي ة تق ة سل ح للإدارة ال ي ت الة ال ائ وذل في ال ض ال ف

ة  ض ال ها.ف ها والإعفاء م   ور
ائ  ع ال ض ة خاصة  ألة مع ار ما في م اذ ق إت ة  م الإدارة ال فق تق
وع أو  ر مع وغ م ار ال ص ن الق ا  ها وه ضها أو الإعفاء م اء في ف س
ة  م رد ض ع ر  ار ال  الق ار،  ه الق ق ان  ا  ة ل اء علي حالة مغاي ر ب ص

ا مع م ه ق قاً،  ة م فع ال ا ال قام ب أن ه ة ل مع مع العل 
اء الإدار  ة أمام الق ام الإدارة ال إخ اره ه ال  -ال  إع

ة ازعات ال وع  -ال ه غ م ار ض ت ق اً في ذل إلي أن الإدارة ق أت م
الق ي تل  ب ال ع م الع ا  إلغاء وم ه  ة علي إث م ال ق ، ف ار الإدار

ا  اً م ال الة واح ه ال ائي في ه ن ال الق اء علي ذل  ار؛ و ا الق ل ه م
ة. ة ال و راً ل ة وم ض ال ام بها ع ف ي  الإل   ال

                                                 
ع رق  -)٧٠( ا في ال ة الإدارة العل ة  ١٧٨٢راجع ال ال ـارخ ٢ل ـة ب  -٩/٥/١٩٥٩ق، جل

ا ة الإدارة العل رتها ال ي ق اد ال عة ال عة -م ا ة ال  .١٠٢٧ص -ال
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٣٣٧٨ 

ة ا م ناح ع و  ؛ه د  ار الإدار الف ان الق ة أخ أنه إذا  اً م وم ناح اح
ة، فإنه م  ة ال و ي وال ال ال ام بها في ال ي  الإل ا ال ال

اره اع ائي  ال الق ع  اً  -اب أولي أن  ي   -أ ا ال اً م ال واح
ازعات  حة للقاضي الإدار في ن ال ات ال لاح ام بها ح أن ال الإل

انات  ة لها م ض ة للإدارة ال ي ق ة ال لاح ق ال ف ائي ما  ل الق الع
ة   .)٧١(ال

  المطلب الخامس
  الجهات المختصة بفرض الضريبة والاعفاء منها

ة لا  ه الأخ ار أن ه إع ة  ال ام  ر الأساسي للإل ع ه ال ن  إن القان
ر ب ن  اء علي قان ها إلا ب ل ولا ي الإعفاء م ض ولا تع سات جاءت تف ل وال

ي  اعات ال ائ تع م الإق ة، وال ة ال ن أ قان ي وه م ع ا ال ل ه
ة  أن ال ل  ا س الق فقات العامة و ة في ال اع اد لل ولة علي الأف ضها ال تف

ولة اً م ال إلي ال فع ج لغ نق ي ة  -دون مقابل -تع م ة في تغ اع لل
فقات  ولة.ال   العامة داخل ال

ادر في  ر ال ال س ها ن أن ال ائ أو الإعفاء م ض ال وفي شأن ف
ل في  ٢٠١٤ ع ادة ( ٢٠١٩وال ألة، ون في ال ث ع تل ال ه ٣٨ق ت ) م

ولة  ارد ال ة م ال العامة إلي ت ه م ال ي وغ ام ال ف ال علي أنه "يه
ا الة الاج ق الع ائ العامة أو وت اء ال ن إن ة، ولا  اد ة الاق ة وال

ن  ة في القان ال ال ها إلا في الأح ز الإعفاء م ن، ولا  قان يلها أو إلغاؤها إلا  تع
ز ن  ولا  ود القان م إلا في ح س ائ أو ال ل أح أداء غ ذل م ال  ،....ت

ل ال ق وأدوات ت ن  د القان ،  ائو ة أخ اد لات س م وأ م س وال
ي  ب ال ه ائ واج وال ولة، وأداء ال انة العامة لل ها في ال دع م وما ي

ة.   ج

                                                 
اد د. -ذلراجع في  -)٧١( ج -ح مق ه عال اب الإشارة إل ها.٤١ص  -ال ع  ، وما 
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ن  ة ت ض ال ف ة  هة ال ج أنه ال اب ن ر ال س ووفقاً لل ال
ة ض ال ة وأن أساس ف فع ال اد ب م الأف ر يل اء علي ن دس ق  ب ي

ة ه  ض ال ض الأساسي م ف ة وأن الغ ض ال أة لف اقعة ال ق ال ب
ر ه ال  س ولة، وال فقات العامة في ال ة ال ادات م أجل تغ ل علي الإي ال
ر  اء علي ن دس اد إلا ب ة علي الأف ة ض ض أ ز ف ائ فلا  ي علي ال

ل ي ب س ،ق اص وأن مع العل أن ال ض علي الأش ي تف ة ال ر ي علي ال
ائ  ة ال ل ر هي م س ها ال ي ن عل ائ ال ل ال ة ب هة ال ال

اءها في عام  ي ت إن ة وال رة. ٢٠٠٦ال ه ار م رئ ال   ق
اص  ارها فق أو الأش ة أو مق ع ال ي ن ق علي ت ائ لا  ض ال وف

لف ب ة ي ال ه الأخ ، وه ائ ض ال ف عل  ي ت ائل ال ل ال ل  ا  ها ون
ي  اهي ال ة والأوام وال امات ال عي  علي الإل اء علي ن ت ضها ب ف
ر  ن  اء علي قان ض إلي ب ة لا تف ال لها، فال اص الإم  علي الأش

ة تف ال ف ة ت اك لائ ن ه ن  وم ث ت ره القان اه أن )٧٢(ال ق ا مع ، وه
ة ال بها ذل  ح ة فهي ال ة ال ل ائ هي ال ض ال ف ة  هة ال ال

ادر في عام  ر ال ال س ن م ال لاث ة وال ام ادة ال اء علي ن ال   .٢٠١٤ب
ا الإعفاء، ح ه ة  هة ال ة وال ألة الإعفاء م ال ة ل ال   أما 

ض  ولة ع حقها في ف ازل ال ي ه ت الإعفاء ال د  ق اءة، أن ال ل ب الق
ة  ا ارات إج ة وفقاً لإع ادات خاضعة لل ة ع إي ل ال وت

ة اد ع )٧٣(واق ها ال ة م ن ة قان ن تع م رها القان ي ق ائ ال ، والإعفاء م ال
ارات ا ي م الإع ةم أجل الع ا ة والإج اد ه الإعفاءات  أن  ،لإق ول ه

رها. ا الأخ ه ال ق ن ه ن وأن  دة ب القان ن م   ت
ه  ن صادر ما ن عل اء إلا علي قان ن ب ة لا  وما ي أن الاعفاء م ال

خل رق  ة علي ال ن ال ة  ٩١قان ادة ( ٢٠٠٥ل م ١٣في ال لها "مع ع ق ه  ) م
ة عفي م ال ان خاصة  ق رة  ق ة الأخ ال الإعفاءات ال   ......:.الإخلال 

                                                 
ل د. -)٧٢( س ه -علي ع ال اب الإشارة إل جع ال  .٣٣ص  -ال
او  د. -)٧٣( ه -ول ال اب الإشارة إل جع ال  .٥٠٣ص  -ال
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٣٣٨٠ 

ي (  ه في ال ص عل لة ما ٤ ،٣و ل الإعفاء ال ) ألا ت ج
ل علي ( ز ١٥عفي لل ا أقل ولا  ه أيه ة آلاف ج اد أو ع %) م صافي الإي

ا اكات والأق ار إعفاء الإش ي ض أ دخل ت ي ال ها في ه ص عل  ال
ادة ( ه في ال ص عل ن ٦آخ م ا القان   .)٧٤() م ه

ل ها وخلاصة الق ة أو الإعفاء م ض ال ف ة  هة ال ألة ال ي  -في م ح
ده ع ال ن  ض اق ال ج ع س ي ون سل ال هة ال  -لا ن فإن ال

ة أو الإ ض ال ة  بها ف ارها هي ال إع ة  ة ال ل ها هي ال عفاء م
ة ، وأن ال ان ر -الق س اء علي ن ال ر  -ب ن  اء علي قان ض إلا ب لا تف

ة  هة ال ة أن ال ، مع ملاح ر ذل ق ن صادر  قان ها إلا  ل ولا ي الإعفاء م ب
ضها هي م ن علي ف ي ن القان ائ ال ل ال ةب ائ ال ة ال  -ل

ي عام  ر ح ه ار ج اء علي ق ي أن ب رها  -٢٠٠٦ال ق ي  اً وال هة أ ه ال وه
ن.   القان

. ر ذل ق ن  اء علي ن القان ن إلا ب ها لا  ائ والاعفاء م ض ال   فف
ة  عا سات ال ام ال أن "أن أح ا  ة الإدارة العل ل ال أن تق ه ال وفي ه

ه  يلها أو ل ائ وتع اء ال ت علي ال علي أن إن ات ة ق ت رة م الع
ل  ز ت ن ولا  ة في القان ال ال عفي أح م الأح ن ولا  قان ن إلا  إلغاؤها لا 
ع  ي ذل ت ق ن، و ود القان م إلا في ح س ائ وال أداء غ ذل م ال أح 

ة القان  أ ال ائ ل ة ال ان الأساس ن الأر قان د  ة   أن ت ن
ع  ة ل ال اواة  أ ال ق م ع لها علي ن عام  ي  ع ائ العامة  لل
ضها أو في حالات الإعفاء  اءها وف اء أكان ذل في إن ة، س أداء ال لف  ال

ها   .)٧٥(م
  
  

                                                 
ادة ( -)٧٤( ن رق ١٣ال ة  ٩١) م القان ن رق ( ٢٠٠٥ل ج القان ل  ع ة ) ٢٦وال  .٢٠٠٢ل
ــــــ  -)٧٥( عــــــ رق ــــــي ال ــــــا ف ــــــة العل ــــــة الإدار ــــــ ال ة  ٢٠٨راجــــــع ح ــــــ ــــــارخ  -ق ٣٣ل ــــــة ب جل

٢٨/٦/١٩٩٢. 
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  الفصل الثاني
  والآثار المترتبة عليها ةض الضريبالضوابط الدستورية التي تحكم فر

حاته  ع و لعات ال ي تع ع آمال وت ة هي ال ة ال ل ان ال ا  ل
ا فق نا  ف بها، ل اته م الع ف ح قه وت اد حق ر للأف ي تق لاذ الآم ال وهي ال
ض ه ة وال ا فة الإج ال ام  ع لل ال ة  فة أصل ة  ة ال ل ر لل س  ال

ة س  ل ة  ة ال ل ر ق عه لل س ان ال ، وذا  ا اجات العامة لل الإح
يلها أو إلغاءها ائ أو تع اء ال إن اصة  ان ال ها الق ان وم اء علي ن  -الق ب

ادة ( ادر في عام ٣٨ال ر ال س ل في  ٢٠١٤) م ال ع فإنه  أن  -٢٠١٩وال
ة  ة ال ل ا ال يلها، ت ع ام ب ائ أو ال ض ال ر ف ما تق ة العامة ع ل ال

ما  اعاتها ع ي  م رة ال س ا ال ي م ال اك الع ن ه اج أن ت ا م ال ل
يلها ائ أو تع ض ال ة ف ة ال ل ر ال ف الأساسي  ،تق ق اله ا ت تل ال

فقات الع ة في ال اع ائ وه ال ض ال ة م م ف ق الفاعل ولة وت امة في ال
ة. ض ال   ف

ا: ، ألا وه اق م هام ل، س ا الف ا في ه    -ل
ة. :ال الأول ض ال ة م ف ف والفاعل ق اله ي ت ا ال   ال
اني ة. :ال ال ض ال ي ت ف ا ال ة علي ال ت   الآثار ال

  المبحث الأول
  ق الهدف والفاعلية من فرض الضريبةالضوابط التي تحق

ة  ة م أجل ت م ة ال لة ال ع ع ق ل ع أح أه ال ائ  ض ال أن ف
اسة  ل ودع ال ائ ل مات ال م ال مات العامة، وت ف ال اد وت الإق

ل ال  ة العامة، وتع ل اعي م أجل ال اد والإج ال الإق ة في ال ائ ال
ة  الإضافة إلي تع ال ا  ي ه عل ال ال مات في ال دة ال علي الإرتقاء 

ول. ها ال ي تع عل ادر ال ة م أه ال ة وتع ال   ال
ن  ا  أن ت اء ون ة ح الأه ض ال ة فلا تف ض ال ما ي ف وع

ه  ة ه ة ض ض أ اعاتها ع ف ا  م اك ض اه نا - ال  - م وجهة ن



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٣٣٨٢ 

ة ض ال ة م ف ف والفاعل ق اله ي ت ث  ،هي ال ف ن ا ال س ا في ه ل
ة نقا هامة ق  -ع ع ي ت ة ح ض ال اعاتها ع ف ي  م ا ال ل ال ت

ة. ض ال غاة م وراء ف ة ال ف والفاعل   اله

  المطلب الأول
  لتي تنظم الضريبةثبات القوانين الدستورية ا

ني  م القان ة اله ع علي ق ولة و ع الأعلي في ال ع ه ال ر  س إن ال
اً  ل ح م ا أص ، وه ن آخ ه قان عل ولة ولا  ن الأعلي داخل ال ر ه القان س ع ال و

سات أم ل ت علي ذل ه ال اء ن عل ع  )٧٦(ه س ر ي س وعلي ذل فال
ة علي ا اع عل ق ام  ات العامة الإل ل م و علي ال اً علي ال ام وأ ل

امه. ر واح س   ال
ه  اع اء علي ذل تع ق ولة ف ي داخل ال ع الأس ع ه ال ر  س ا أن ال و
ه  ل ما ت ة م ة ال و ي لل ئ ر ال ي هي ال أن ال ي ت ال ال

ا  ر م ق س قة ال ولة في وث ي وت م ح ال ام ال اف ال د أه ة ت ن ع قان
يهي ، وم ال ائ ض ال اً  -ف ا ذل  ض  -وق س وأوض ائ لا تف أن ال

ر  س ن م ال لاث ة وال ام ادة ال ل ح ت ال ر ب ن  اء علي قان إلا ب
ادر في عام  اً وال ه حال ل  ع ع ٢٠١٤ال ال علي أنه  ٢٠١٦ل في عام وال

ها  ز الإعفاء م ن ولا  قان يلها أو إلغاؤها إلا  ائ العامة أو تع اء ال ن إن "لا 
ائ أو  ل أح أداء غ ذل م ال ز ت ن ولا  ة في القان ال ال إلا في الأح

ي  ام ال ال الإرتقاء  ولة  م ال ن، وتل ود القان م إلا في ح س ي ال ال وت
ائ ل ال ام في ت فاءة وال والإح ق ال ي ت ة ال ي ق  ،ال ن  د القان و

. ة أخ اد لات س م وأ م س ائ وال ل ال   وأدوات ت
ا إلي  نا ه أخ ة  ي ت ال رة ال س ان ال ات الق ي ع ث وزاء ال

ا الأ ر وه س لي لل ث ع ال ال ال ال اءات وأش اع إج ب إت اه وج خ مع

                                                 
(76)- Charles Debbasach, Rici et pontier, doroit Constitutional et institutional 

politi ques, economica, 2 edition, 1986, P504. 
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يل  عة في تع اءات ال لف ع الاج اءات ت ر تل الإج س يل ال ة في تع مع
ي م الفقهاء ة، و الع ان العاد ه  )٧٧(الق ر وال  س لي لل إلي أن ال ال

اً و  رة س س اع ال في علي الق ر" ه ال  س د ال ع "ج عل لها ال اً و عل
. ة الأخ ن اع القان ي وأعلي م الق اً خاصاً أس ة وم ت   م

ي م  اً أعلي وأس رة م س اع ال عل للق ر ه ال  س د ال ألة ج وم
ع  ل ج ر  س د ال لي أو ج ة الأخ مع العل أن ال ال ن اع القان الق

اء  ر س س اردة في ال ام ال ها أو ل الأح ه عها وج ض رة م ح م ان دس
ع أو  ض ل ول ال ة ال ر ه م ناح س ا  ال ة ه ل فالع ت 

ه   .)٧٨(ال
ر عام  ءاً م دس ة ب عا ة ال سات ال ة لل ال افة  ١٩٢٣و وراً  وم

ر عام  لاً إلي دس سات وص ل في عام  ٢٠١٤ال ع ا -هن أن ٢٠١٩وال  - وفي رأي
ازن  اك ت ا ه لقة ون ونة م نة م لقاً أو م داً م ة ج ة لا تع جام سات ال ال

ونة د وال ي ب ال اً لأد ذل  ،ن ن جام ر  أن  س ا أن ال لأنه إذا قل
ن  ر  أن  س ا أن ال عات، وذا قل ث في ال ر ال  الفة ال إلي م

ناً ع اء ول م ر ح الأه س اد ال يل ال في م ع لاق لأد ذل إلي ال لي الإ
ولة ي والأعلي في ال ع الأس ع ال اره  إع ر  س ة م ال ق الغا ر  ،ت س ا فال ل

ه. غاه م ة ال ق الغا ي  ل ح ي ول ال د ال ال ف  ن م    أن 
ي  ولة ال ال علي ال م وأوضح م ده وع د علي ج ام وت ر ال س ال تأخ 

ة  ات ال لا ة هي ال اءات خاصة ومعق اع إج إت ه إلا  لات عل اءات أ تع إج
                                                 

)٧٧(- : ه ا د. -عــــ ا شــــ رة العامــــة -ابــــ ســــ ــــاد ال رة -ال ة -الاســــ يـــــ امعــــة ال  -دار ال
  .١٧١ص

ي د. ال ال رة -سامي ج س ة ال ر وال س ن ال رة -القان عـارف -الاسـ ـأة ال ـة -م  - ثان
  .٣٥٧ص 

ف د. ــ ة -ــة ال ــ ــة ال رــة الع ه ر فــي ال ســ ــام ال ــاد ال ر وم ســ ن ال ــة -القــان  م
ة ي ة ال  .٩٣ص  -١٩٦٤ -القاه

ف د. -)٧٨( جع ساب -ة ال  .١٢٩ص  -م



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٣٣٨٤ 

رها صادر في عام  س ة ف ع  ١٧٨٧الام د له و ف ال ه علي ت ص واضع وح
يله عة ف -إن أرادوا -في تع اءات ال اً م الإج اءات أك تعق ن إج يل القان ي تع

. رالي العاد   الف
ة  ض ال ي ت ف رة ال س ان ال ات الق ألة هي ث ه ال ها في ه وما يه
ها في ت  ه فاعل ة وت ض ال د م وراء ف ف ال ق اله ي ي ح
ائ هي  ض ال ف الأساسي م ف ض واله وف أن الغ ع اد، لأنه م ال الاق

فق ل ال مات وت ت ف ال م بها م أجل ت ولة أن تل ي  علي ال ات ال
قه  ل إلي ت ص له لا  ال ا  لفة، ه مة ال ة نفقات ال اد الق وتغ الإق
ان  لها  ص وق لف بها ع  ن ائ علي ال ض ال إلا ع  ف

ات ف ع م ال ي ب ار وت ق ات والإس ها ال ا أه ر ي ي ا ح ي أذهان ال
ها.   و

ال  د ال ج ة ب ار ة ال اح ائ ق ارت م ال ض ال وف أن ف ع وم ال
اعها م  ة ي إق اء مال أ لف بها  ل ال ائ م ت ا تفعله ال ة ل ال

يلها أو إلغاؤها  ائ أو تع اء ال ن إن ا  أن  واته فه ر ث ن  اء علي قان ب
ض  ض م ف ف والغ ة أو اله ض اوز للأس ال ل ت الفاً  قع م ، و ل ب

وعة ة م ل ولة م أجل م ارد ال ها زادة م ف م ان اله ي ول  ائ ح   .)٧٩(ال
ادة ( اء علي ن ال ر عام ٣٨و ة أو تلغي  ٢٠١٤) م دس ض ال "لا تف
ن  اء علي قان ل إلا ب م أو تع ق ة ما أو  ض ض ف ع أن  ر، فإذا ما أراد ال

اءات  اع الاج ه س إت ل بها فل عل ة مع ل ض ع ة أو  ة قائ إلغاء ض
ن  اء علي قان يل أو الاضافة أو الالغاء ب ع ن ال ر وأن  س ها في ال ص عل ال

ل اً م ل وهي حال ة ب ة ال ة ال ل اب"ر م ال ل ال  ،ة في "م
اكل  عي أو م اغ ت ن أساسها ف عات ت ار ال يل أو إص اجة إلي تع ألة ال وم

ه. ل  ع مع ف ت عل ب وت ارة ت   م

                                                 
ادر فـي  -)٧٩( ا ال رة العل س ة ال : ح ال ع رقـ  ١٩/٦/١٩٩٣راجع في ذل ة  ٥فـي الـ ـ ل

رة ١٠ ي -ق. دس  .٧٩١ص  -م ف
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ة  عات ال ال عل  ي ي ن ج ار قان ني أو إص يل قان اح تع ألة إق وفي م
ة م لفة  وأن  ح سارت ال ر ح تع ال ع ع الع  أم 

فقات  ل ال ازنة وت ولة وس الع في ال ة لل ال ة ال اس ف ال ة أداة ل ال
ض  اع والأس ع ف د م الق ع ام  ورة الإل لاً ع ض ا ف ولة، ه العامة داخل ال

الة ة الع اع هي "قاع ه الق ة وه ة ض ق -أ ة ال ة ال -قاع ارقاع ق  -ات والاس
ل الأول. لاً في الف حها تف ا  اع ق   وتل الق

ا  رة العل س ة ال ل ال ق  -وتق ي ت رة ح س ان ال ات الق ألة ث في م
ان اء تل الق ة م وراء إن ل ة ال ن  -الفاعل ر ه القان س في ح لها أن "ال
اع والا سي الق د الأساسي الأعلي ال ي ام ال و ها ن م عل ق ي  ل ال ص

ر  ق ها و ا ة ل ا د ال ود والق ع ال ائفها و س لها و ات العامة و ل ال
ر  س ها، وم ث فق ت ال اي ة ل انات الأساس ت ال ق العامة و ق ات وال ال

ات  ل ال ف انه  ادة وال  ه صفة ال في عل اد عة خاصة ت ئلها وع وم
ني  اء القان ة م ال ه أن ت علي الق اع امها وح لق رة وأساس ن س اة ال ال
ي  ة ال اع الآم ي الق ارها أس إع ام العام  اع ال ارة ب ق أ مقام ال ولة وت لل

ة ف ات ت ارسه م سل ا ت ائها و عها وفي ق امها في ت ولة إل ع علي ال ، ي
ه  ر القائ علي تق س ص ال ر وه ما ح س ادة ال ة س ع ل ال ولة  م ال وتل

ادة ( ل ٦٤ال في ال ق ولة" و ن هي أساس ال في ال ادة القان ه علي أن "س ) م
ادة ( أن ٦٥في ال ا ال ن في ه القان د  ق ن" وال ولة للقان ع ال ه علي أنه "ت ) م

اه ال ع ن  رها القان ان م ا  دة أ ة عامة م ل قاع ل  عي الأع ال  ض
اها ان وأس صفه أعلي الق ر ب س ارة ال أتي علي رأسها وفي ال   .)٨٠(و

ي في  ن الأعلي والأس ر ه القان س ج أن ال اب ن ا ال ال ل ه وم م
ق إلا  ة لا ت ه الأخ أخ صفة ال وه ولة و أن  ع م ال اك ن ان ه إذا 

                                                 
ع رقـــ  -)٨٠( ـــا فـــي الــــ رة العل ســـ ـــة ال ـــ ال ة  ٣٧ح ـــ ـــ -د -ق ٩ل ـــارخ جل مــــاي  ١٩ة ب

ان -١٩٩٠ ق الإن ة حق تا -م الي -جامعة م   علي الل ال
hrlibrary, umn.edulararbicl Egypt– SCC– SC/Egypt– SCC- 37-yg.html.    
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ي ت في  ر ح ي ت رة ال س ص ال رة أو ال س ان ال ار للق ق ات والإس ال
م  اتها في الأذهان وع م ث د إلي ع ف ي يل س ع غ وال ة ال اس لأن  أذهان ال
ات  ا ال أو ال ، وه ة أخ ل م غ أو تع ف ت أنها س قاد  ام بها للإع الإه

ي وأعلي وضعاً لل اً أس رة م س اع ال ي للق ع رة ه ال  س ان ال اع أو الق ق
. ة الأخ ن اع القان اها م الق   ب ما ع

ائ ض ال ي تف ان ال ال إلي الق ر  -و س ره ال اء علي ال ال ق ب
ن  اء علي قان يلها أو إلغاءها إلا ب ة أو تع ض ض م ف اءة - أنن -ع د  -ب ع

اً  ة ج ي ة وع ها  ي أج عل لات ال ع ائ وال ض ال ف رت  ي ص ان ال الق
رته على  م ق ها وع م فه عابها وع م إس ا إلي ع ال ه  ل إلي ال ال ي ت
الة  رت في ال ي ص ان ال لا أن الق يله، ف م ال ب ما ت إلغاؤه وما ت تع

لا ائ فق ت ض ال ف اصة    -في: ل
م في مقائ(( س ائ وال ان ال   ))ة ق

  م

ن ال ان  القان خ ال لات  تار ع ان ال   ق

ع الة  ال ات  ال   ملاح

ة  م--- الاس ق وال   ال
خ  تار
ار  الاص

ة ا هاء  ال   الان
ق  ال
ة   وال

خ  تار
ار   الإص

خ  تار
ان   ال

١  
ة ال ة ال
ارك" ن ال   "قان

 207رق 
ة    ٢٠٢٠ل

ة                سار   ض

ه:  ج   ألغي 
 قان

ارك رق  ة  ٠٦٦ن ال ل
١٩٦٣ 

 قان
ن ت الإعفاءات 

ة رق  ة  ١٨٦ال ل
١٩٨٦  

٢  
ة  اءات ال الاج

ح   ال
 206رق 
ة   2020ل

      

 176رق 
ة  ل

2022 
    

ة      سار   ض
 211رق 
ة  ل

2020 
    

٣  
ة  ة علي ال ال

افة   ال
 067رق 

ة    2016ل
      

 003رق 
ة  ل

2022 
    

ة    سار   ض

ه:  ج   ألغي 
 قان

ة العامة علي  ن ال
عات رق  ة  ٠١١ال ل

١٩٩١  

 013رق 
ة  ل

2017  
    

 208رق 
ة  ل

2017 
    

٤  
ة علي العقارات  ال

ة   ال
 196رق 

ة   2008ل
      

 023رق 
ة  ل

2020 
ة        سار   ض

ه:  ج   ألغي 
 قان

ة العامة علي  ن ال
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 004رق 
ة  ل

2019 
    

ة رق   056العقارات ال
ة   1954ل

 ا ال
) 43) و (40) و (38د (

ن 44و ( ) م قان
خل  ة علي ال ال

ن رق  القان ادر   091ال
ة    .2005ل

 118ق ر 
ة  ل

2011 
    

 001رق 
ة  ل

2010 
    

خل   ٥ ة علي ال   ال
 091رق 

ة   2005ل
      

 030رق 
ة  ل

2023 
    

ة    سار   ض

ه:  ج   ألغي 
  ة ن ال قان

خل رق  العامة علي ال
ة  157  005رق  1981ل

ة  ل
2021 

    

 199رق 
ة  ل

2020 
    

 182رق 
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2020 
    

 026رق 
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 016رق 
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 010رق 
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 001رق 
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2011 
    

 001رق 
ة  ل

2007 
    

 181رق 
ة  ل

2005 
    

٦  
ل  ة مقابل دخ ض
ها م  ارح وغ ال

لاهي جة وال ال الف   م

 024رق 
ة   1999ل

      
 031رق 
ة  ل

2023 
ة          سار   ض
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٧  
ة العامة علي  ال

عات   ال
 011رق 

ة   1991ل
      

 017رق 
ة  ل

2015 
 188رق 
ة  ل

2011 
 009رق 
ة  ل

2005 
ن رق  قان

089 
ة  ل

2004 
 164رق 
ة  ل

2022 
 011رق 
ة  ل

2022 
 017رق 
ة  ل

2001 
 163رق 
ة  ل

1998 
 161رق 
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1997 
 002رق 
ة  ل

1997 
 094 رق

ة  ل
1996 
 091رق 
ة  ل

1996 

ة        سار   ض

ه:  ج   ألغي 
 قان

ة العامة علي  ن ال
خل رق  ة  157ال ل

1981  

٨  
ت الإعفاءات 

ة    ال
 186رق 

ة   1986ل
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٩  
ارد  ة ال رس ت

ولة ة لل ال   ال
 147رق 
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2023  
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 015رق 
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2020  
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1997  
 025رق 
ة  ل

1994  
 231رق 
ة  ل

1989  
 005رق 
ة  ل

1986  

خل  ١٠ ائ علي ال   ال
 157رق 

ة   1981ل
ة                ملغي  ض

ه:  ج   ألغي 
  ن رق ة  014القان ل

ة علي  1939 ض ض ف
ال  ادات رؤوس الأم إي
لة وعلي الأراح  ق ال

ة وع ا ة وال ار لي ال
ل.  ك الع

  ن رق ة  099القان ل
ة  1949 ض ض ف

اد.  عامة علي الإي
  ن رق ة  155القان ل

ة  1950 ض ض ف
ة  ة علي ض إضا
ة  ا ة وال ار الأراح ال
ة  ل ال ال ة ال ل ل

ة. و  والق
  ن رق ة  077القان ل

في شأن ح  1953
اضع  ل ال ال

ائ وة لل  علي ال
ن رق  القان لة  ق ال

ة  014  .1939ل
  ن رق ة  095القان ل

ل  1973 ب ت
اد  ة العامة علي الإي ال
ع ملاك العقارات  م 

ة.  ال
  ن رق ة  027القان ل

ائ ودائع  1977 إعفاء ف
ة  ك م ال ال وال
ال  ادات رؤوس الأم علي إي

لة. ق  ال
 ن رق القا ة  123ن ل

ة  1973 ض ض ف
ادات رؤوس  جهاد علي إي
لة وعلي  ق ال ال الأم
ة  ا ة وال ار الأراح ال

ل.  وعلي  الع
  ن رق ة  117القان ل

ة  1973 ض ض أن ف
ان  ع الأ جهاد علي 
ام  اضعة لأح ة ال را ال

ن رق  ة  113القان ل
ة  1939 اص  ال

ان.  الأ
 ن رق ال ة  118قان ل

ة  1973 ض ض أن ف
جهاد علي ملاك العقارات 
ن  ام القان اضعة لأح ال

ة  056رق   1954ل
ة العقارات  أن ض

ة.  ال
  ن رق ة  277القان ل

ة  1956 ض ض ف
فاع. ة لل  إضا

  ن رق ة  023القان ل
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٣٣٩٠ 

ة  1967 ض ض ف
مي. اض الأم الق  لأغ

 ة الإضا ة ال ائ ة ب
وضة  ف ات ال اف ال
ة  ة م ال ك
رة علي  ق ة ال الأصل
ال  ادات رؤوس ال إي
لة وعلي الأراح  ق ال

ة ا ة وال ار   ال

هلاك   ١١ ة علي الاس   ال
 133رق 

ة   1981ل
      

 018رق 
ة  ل

1985  
    

ة    ملغي  ض

ه:  ج   ألغي 
  ارات ان والق الق

ض أ  ف ادرة  ة ال ض
اج أو  م علي الإن أو رس

هلاك.  الاس
  وق أسعار ارات ف ق

انة).  (رس ال
  هاد ة ال ض

ع  وضة علي  ف ال
رة  ق اف والإتاوة ال الأص

ن. ف ل ة ال  علي أجه
  عارض مع كل ما ي

ن. ا القان ام ه   أح

 086رق 
ة  ل

1983 
    

            
 102رق 
ة  ل

1982 
        

ة ا  ١٢ مغة ض   ل
 111رق 

ة    1980ل
      

 003رق 
ة  ل

2022 
    

ة      سار   ض

 199رق 
ة  ل

2020 
    

 138رق 
ة  ل

2019 
    

 009رق 
ة  ل

2013 
    

 104رق 
ة  ل

2012 
    

 115رق 
ة  ل

2008 
    

 143رق 
ة  ل

2006 
    

 156رق 
ة  ل

2004 
    

 010رق 
ة  ل

2000 
    

 002رق 
ة  ل

1998 
    

 092رق 
ة  ل

1996 
    

 011رق 
ة  ل

1995 
    

ن رق  قان
002 
ة  ل

1993 

    

 224رق 
ة  ل

1989 
    



  الضوابط الدستورية الحاكمة لفرض الضرائب

  د. إسلام محمد عثمان دسوقي

 

٣٣٩١ 

 104رق 
ة  ل

1987 
    

 095رق 
ة  ل

1980 
    

 115رق 
ة  ل

1980 
    

لة   ١٣ ة الأيل   ض
 228رق 

ة   1989ل
      

 227رق 
ة  ل

1996 
ة        ملغي  ض

ه:  ج   ألغي 
  ن رق ة  142القان ل

لة  1944 ض رس أي ف
ات.  علي ال

  ن رق ة  159القان ل
ة علي  1952 ض ض ف

ات.  ال
  ن ا القان أغلي ه

ن   ٢٢٧رق  ج القان
ة    .1996ل

١٤  

 ض
ل في  ة الإذن للع ر

ارج   ال
 ض

هي ف هلاك ال ة الاس   ر

 046رق 
ة   1978ل

      
 006رق 
ة  ل

2016 
ة        سار   ض

هي  ف هلاك ال ة الاس ض
ل:    ت

  مات فلات وال ال
ي تقام في  ة ال ه ف ال
لات العامة  ادق وال الف

ة. اح  ال
 اي ال هات وال ال ي ل

ا  تقع في ال
عها. ان ن ا  اتي أ  وال

  اصة غ ارات ال ال
ي  ة ال ارة الأولي للأس ال
ة علي  ها الل ت سع
ل ول  علي 

ان. عها س  ص
  ف إلي اك ال ت

ارج.   ال

١٥  

لات  ة علي ال ال
لات  ة وال ال أس ال
الإعلانات  اصة  ال

اف   وال

 149رق 
ة  1964 ل

      

 136رق 
ة  ل

1974 
    

ة    ملغي  ض
ه:  ج   ألغي 

  ن رق ة  136القان ل
1974  

 003رق 
ة  ل

1967 
    

 003رق 
ة  ل

1965 
    

١٦  
ة  ة ال ال

ارك" ن ال   "قان
 066رق 

ة   1963ل
      

 172رق 
ة  ل

2018 
    

ك      ملغي  ج

 095رق 
ة  ل

2005 
    

 014رق 
ة  ل

2004 
    

 157رق 
ة  ل

2002 
    

 013رق 
ة  ل

2001 
    

 160رق 
ة  ل

2000 
    

 175رق 
ة  ل

1998 
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 158رق 
ة  ل

1997 
    

 075رق 
ة  ل

1980 
    

 088رق 
ة  ل

1976 
    

 148رق 
ة  ل

1964 
    

١٧  
ة علي العقارات  ال

ة    ال
 056رق 

ة    1954ل
      

 032رق 
ة  ل

1984 
    

ة      ملغي  ض
 010رق 
ة  ل

1982 
    

 039رق 
ة  ل

1976 
    

ات  ١٨ ة علي ال   ال
 159رق 

ة   1952ل
      

 093رق 
ة  ل

1961 
    

ة      ملغي  ض
 202رق 
ة  ل

1960 
    

١٩  
ة العامة علي  ال

اد   الإي
 099رق 

ة   1949ل
      

 046رق 
ة  ل

1978 
ة          ملغي  ض

ات  ٢٠ لة علي ال   رس أيل
 142رق 

ة   1944ل
      

 037رق 
ة  ل

1969 
    

    ملغي  رس 

 056رق 
ة  ل

1967 
    

 093رق 
ة  ل

1961 
    

 202رق 
ة  ل

1960 
    

 488رق 
ة  ل

1953 
    

 417رق 
ة  ل

1953 
    

 338رق 
ة  ل

1952 
    

 159رق 
ة  ل

1952 
    

 217رق 
ة  ل

1951 
    

٢١  
اصة علي  ة ال ال

ة ائ   الأراح الاس
 060رق 

ة   1941ل
      

 060رق 
ة  ل

1950 
ة       ملغي   ض

ه:  ج   ألغي 
 ا

ن رق ة  060لقان ل
1950  

٢٢  

ادات  ة علي إي ال
لة  ق ال ال رؤوس الأم
ة  ار وعلي الأراح ال
ة علي   ا وال

 014رق 
ة    1939ل

      

 046رق 
ة  ل

1978 
    

ة      ملغي  ض

     039رق 



  الضوابط الدستورية الحاكمة لفرض الضرائب

  د. إسلام محمد عثمان دسوقي

 

٣٣٩٣ 

ل ة   الع ل
1976 
 100رق 
ة  ل

1975 
    

 059رق 
ة  ل

1975 
    

ن رق  قان
036 
ة  ل

1974 

    

 053رق 
ة  ل

1974 
    

 057رق 
ة  ل

1973 
    

 077رق 
ة  ل

1973 
    

 042رق 
ة  ل

1971 
    

 077رق 
ة  ل

1969 
    

 039رق 
ة  ل

1969  
    

 012رق 
ة  ل

1967 
    

 011رق 
ة  ل

1967 
    

 064رق 
ة  ل

1964 
    

 128رق 
ة  ل

1963 
    

 022رق 
ة  ل

1962 
    

            

 199رق 
ة  ل

1960 
    

      

 184رق 
ة  ل

1960  
    

 057رق 
ة  ل

1960 
    

 003رق 
ة  ل
1959 

    

 270رق 
ة  ل

1959 
    

 102رق 
ة  ل

1958 
    

 078رق 
ة  ل
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1953 
 039رق 
ة  ل

1941 
    

 015رق 
ة  ل

1942 
    

 019رق 
ة  ل

1942 
    

 120رق 
ة  ل

1944 
    

 029رق 
ة  ل

1947 
    

 137رق 
ة ل

1948 
    

 138رق 
ة  ل

1948 
    

ان   ٢٣ ة الأ   ض
 113رق 

ة   1939ل
      

 152رق 
ة  ل

2022 
    

ة    ض

سار 
"مع 

قاف  إ
" ف   ال

  

 147رق 
ة  ل

2020 
    

 143رق 
ة  ل

2017 
    

 004رق 
ة  ل

2002 
    

 233رق 
ة  ل

1996 
    

 006رق 
ة  ل

1983 
    

 041رق 
ة  ل

1978 
    

 018رق 
ة  ل

1976 
    

 113رق 
ة  ل

1976 
    

 090رق 
ة  ل

1976 
    

 064رق 
ة  ل

1976 
    

 107رق 
ة  ل

1974 
    

 103رق 
ة  ل

1974 
    

 051رق 
ة ل

1973 
    

     028رق 
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ة  ل
1971 

            

 060رق 
ة  ل

1969 
    

      

 063رق 
ة  ل

1969 
    

 059رق 
ة  ل

1969 
    

 040رق 
ة  ل

1969 
    

 002رق 
ة  ل

1967 
    

 004رق 
ة  ل

1963 
    

 186رق 
ة  ل

1961 
    

 184رق 
ة  ل

1961 
    

 058رق 
ة  ل

1960 
    

 219رق 
ة  ل

1958 
    

 202رق 
ة  ل

1956 
    

 637رق 
ة  ل

1955 
    

 209رق 
ة  ل

1954 
    

 463رق 
ة  ل

1953 
    

 225رق 
ة  ل

1951 
    

 065رق 
ة ل

1949 
    

 093رق 
ة  ل

1943 
    

ة  ن س قان
1940 

    

ا قع و ة""م عة ال س   " ال
دة  ع ة وم ائ في م  ألة ال ي ت م ان ال ا ن أن الق وفي رأي
ه، وما  ن آخ غ ن ووضع قان إلغاء القان دة إما  ع لات م ات وتع ث بها تغ و
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٣٣٩٦ 

ع ه ب ل ه ي ل ة لا تع لات ال ع ه، ون ن إن تل ال ن في نقا مع يل القان
ف الأساسي  ة واله ق الفاعل ا ت ي م شأنه ار الل ق ات والإس عا م ال ان ن الق
م  ق ورة أن  اضعة ض نا ال ا ن م وجهه ن ، ل ائ ض ال غي م وراء ف ال

وره الفعال وا ع ب ي ال ن ج لاتها ووضعها في قان ان وتع ه الق ل ه إلغاء  ام  ل
ي  ن ج ضع قان يله، ف ه أو ما ت تع ا ت تغ م فه ل اك خلل أو ع ن ه ى لا  ح
ها  ي ي ة ال ف والفاعل ق اله يل ه ما  لة دون تغ أو تع ه  ه ف قاء عل والإ

. ائ ض ال ع م وراء ف   ال

  ب الثانيالمطل
  مبدأ عدم رجعية القانون الضريبي

م  ه ال م ال ة واج ه الأخ ن ه ان ه أن ت إن الأصل في ت الق
ة في  ن اع القان ا أن الق ي ف ل أل وف وال ع ة، وم ال س ة ال الي لل في ال ال

ات  اك تغ ث ه ه بل  ة واح ق على وت ان لا ت وف كل زمان وم غ ال عاً ل ت
يل  خل م اجل تع ال ع  م ال ق الة  ه ال ها وفي ه ة وغ اد ة والإق اس ال
ث في  ي ت ات ال غ ه لل اك ة وم اش ن م ل بها م اجل أن ت ع ان ال الق

. ي القائ ضع ال ة لل ة ملائ ي اع ال ن الق ى ت عات ح   ال
ل إلى إن م ا الق ر ب انو ه ألغ أو ت  -الة تعاق الق ان ق د ق ج ب

يلها ة -تع ل لات الع ي م ال الة ي الع ث  -في ذات ال ما ن وخاصة ع
ع  ال في ماله  ض ا ال ة لان ه ال ائ ال ة والف ان ال ع الق

ه ل عل ه في ال ي جه ل أق اص ال ي له ت -ال ان م ألا وهي م ازع الق
؟ ن الق ي ام القان ن ال قه؟ هل القان ن ال ي ت مان وما ه القان   ح ال

ه  ث  ي س ن ال ه القان م رج أ ع ن  ع ل وال ا ال ا في ه ل
: ع   -في ف

ة" - ان ال قها على الق ان "وت ة الق م رج أ ع  م
ار  - اءات ال ي"الإس ال ال ة لل ال أ "   دة على ال
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  الفرع الأول
  مبدأ عدم رجعيه القوانين

  ""وتطبيقها على القوانين الضريبية
أ  اعي وأ تغ  اسي والإج اد وال اقعه الإق ة ل ج ان أ بل ت تُع ق

ا ة أو الإج اس ة ال اح اء م ال وفه س يل ل د إلى ت ع و ة أو على أ م
لاءم مع الأوضاع  ى ي ني له ح ام القان قابله تغ في ال ة  أن  اد الإق
ع  غ في م ه ال ار في ح يهي أن الإس ت، وم ال ي تغ ة ال ي وف ال وال
م على أساس  ق ان  ع وتغ الق ا ال ان ه ار في تغ ق د إلى إس ما ي

ان  ان  أن تغ في الق غ في الق ة، ب أن ال ي ان ج ار ق ة وص الق
ع ث في ال ي ح ة ال ي ات ال غ ال ال وذا ما  )٨١(ن له دور وتأث فعال ح

ث  ي ح قائع ذاتها ال ف الأوضاع وال عل ب ي ي ن ج له قان ن ق وحل م ألغي قان
ن ال ا  لغي فه ن ال ل القان ن واج ال في  ن  اؤل الهام أ م القان

ن  ه القان أ رج ألة هامه ألا وهي م ث ع م ا ن قائع؟ ه ه الأوضاع وال على ه
ه. ث  ع ال ن ان ذل الف ا ه ع   "وه

ة على  ن اع القان اب أث الق م إن ، ه ع ان ة الق م رج أ ع ا  د ه ق وال
ار  اضي وق اه أن ال ا مع م نفاذها وه اء م ي ي تقع إب قائع ال ها على ح ال

ن  اش للقان ابي وه الأث ال مان له وجه وجه ا ي م ح ال ن ال ان القان س
ن  جعي للقان ام الأث ال ي وه انع   .)٨٢(ووجه سل

ان  ه الق م رج أ وه ع ا ال ول على ه ه ال سات في غال ورة وت ال  وض
ل  قه والع ا ما  ت جعي وه ر ول على أساس الأث ال أث ف ان  ت الق
أث  ة أن   ال اص  ن ال ى انه  في القان ع ة،  ائل ال ه في ال

                                                 
ـة -)٨١( ـة ال ن عة القان س ال ر ال  ان -مقال م ـة القـ أ ع م رج ـ ـاد -م لـ ال  -ال

ن عل الفقه " انالقان ق الان ق ة ل ة الأورو اص" ال   .٤٦٩ص -ال
https:\\arab-ency.com.sy\law\details\256216. 

او  د. -)٨٢( ه -ول ال اب الإشارة إل جع ال  ٥٨٢ص -ال
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٣٣٩٨ 

اد  ع م أه ال ن  ه القان م رج ع أ القائل  أث رجعي، ح أن ال ر ول  ف
ها ي  ا  ال ان ه اء  اب لها س اث ال ح م ال ى أص ل ح ع جه  ة  ان الإن

ر ام س ها في ال ص عل اد ال أ م ال   .)٨٣(ال
ة  عا ة ال سات ال ه ال أ ما ن عل ا ال ل به ورة الع ل على ض ل وال

ر عام  ، فق ن دس ا الأم ادة"  ١٩٧١في ه ه على انه" ١٨٧في ال لا ت  "م
لها،  ا وقع ق ها اث  ت عل ل بها ولا ي قع م تارخ الع ان إلا على ما  ام الق أح
افقة  ن على خلاف ذل  ة ال في القان ائ اد ال ز في غ ال ومع ذل 
ة فق أما  ائ ائل ال ة في ال ج ا ال  ال ، وه ع ل ال اء م ه أع اغل

ائل ة -اقي ال ائل ال ها ال ة و تق الأث  -وم ج ها ال فلا  ف
ر  ها دس ه ن عل ا مع ها  جعي ف افقة م  ١٩٧١ال ورة اخ ال ها ض وم

ض  غ اصة  ائل ال ة في ال ج ان تق ال ى ول  ع ح ل ال اء م ه أع اغل
ها. ة أو إلغائها أو الإعفاء م   ال

ر م إلا أن الأ ان في دس ة للق ال ة  ج اله ح ال لف في م م ق اخ
ادر في عام  ل في  ٢٠١٤ال ع ر ق ح الأم ون  ،٢٠١٩وال س ا ال فه

ادة "  ه  ٢٢٥ال ل  قع م تارخ الع ان إلا على ما  ام الق ه على انه لا ت أح "م
ا ة وال ائ ائل ال ز في غ ال ن على ومع ذل  ة ال في القان ئل ال

اب. ل ال اء م ي أع ه ثل افقة اغل   خلاف ذل 
رة  س ة ال اء ال أنه "م ح أن ق ا  ة الإدارة العل ل ال وفي ذل تق
ل ف  ق ف إلى ال ره ال لا ي م دس ع ات على أن ال  ا ق ت العل

قائع وا ف إلى ال ا ي رة، ون س م ال ع ور ال  قة على ص ا لعلاقات ال
ه  وره  حاز ق ت ع ص ق ي اس اك ال ق وال ق جعي لل ا الأث ال ى م ه و
م  ع جعي لل  ى م الأث ال ا  قادم،  ه ال اء م إنق ي أو  ق الأم ال

اً في اش اً م ة فل لها إلا أث ص ال رة ال س ال، وم ح أن  ال ع الأح ج

                                                 
عـالد. -)٨٣( ـ ال ارات الإدارـة -علاء ع ودها فـي القـ ـة وحـ ج از ال ا جـ ـ ـة -م ـة الع ه  -دار ال

  .١٠ص -٢٠٠٤
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ادة " ارد ب ال جعي ال اء م الأث ال ا  ٤٩الإس رة العل س ة ال ن ال "م قان
ن رق  القان ادر  ه  ٤٨ال ن رق  ١٩٧٩ل القان يلها  ع تع ه  ١٦٨و ق  ١٩٩٨ل

ض  اً م ان ن ي وما إذا  عة ال ال ي  لقه دون ت غه عامه م اً جاء 
عل قاقها، أم انه ي و إس ارها وش ة ومق عاء ال عل ب ة  ي ي ال ب

ه في  ة قائ ج م ال ة وم ث فان علة ع ازعات ال ة ب ال ال
ال ا ،ال ه ل ور ح نهائي  ع ص ه أخ  ي م اع ال م إثارة ال ل في ع وت

ار في  ق ي للإس ي في ذل م ته ة إلى ال ة ح أن رد ال عاملات ال ال
ها  ع ائها  ه أ ها في تغ ل ولة ق أنفق ح ه ال ن  ق ال ت ها في ال دفع

ة. ال ال ها في م ف خ اصلة ت   ع م
أن ا ال ا في ه رة العل س ة ال ل ال ان  -وتق ه الق م رج أ ع وه م

ها ان إلا على ما "إن ا -وح رجع ام الق ان أح م س راً ه ع ر دس ق لأصل ال
ة  ة ال ل لها، وان ال ا وقع ق ها اث  ت عل ل بها فلا ي قع م تارخ الع
ت  اء م هات القاع ائها وانه إس اض م أع لقة لل ة ال الأغل اراتها  ت ق

ا اد ال ر في غ ال س ها أجاز ال ت ي ي ه الآثار ال ن على رج ة ال في القان ئ
عه وهي تع  ة في م ة ال ل اء ال ه أع افقة اغل ن ذل  على أن 
ثها  ي ت ه لل م الآثار ال انه أساس ى تع ض ر ح س ضها ال ه خاصة ف اغل

رتها في الأم اً ل ة وت ن ة في م العلاقة القان ج ال  ال الأغل م الأح
ار ق الاس ق وخلال  ق ال اس  ه م م ول إل ار ما ق ت   .)٨٤(اع

ة فق ائ اد ال ة ل ال ان  ا ال  اء على ه ا ب ة ه ج م ال ل  -وح ع ق
ر ال في  س ور ال ل في  ٢٠١٤ص ع اد  -٢٠١٩وال ان ال وال أضاف 
ة فهات ائل ال ة ال ائ اء على ال لقاً ب اً م ا ح ه ة ف ج ت ح ال  الأخ

ادة"  ر  ٢٢٥ن ال   .٢٠١٤"م دس

                                                 
ع رقــ ح -)٨٤( ــا فــي الــ رة العل ســ ــة ال ة " ٢٧ــ ال ــ ــارخ ٨ل ــة ب رة جل ة دســ ــائ  ٤" ق

اي  ان -١٩٩٢ي ق الإن ة حق قع "م ر على م . -ح م   علي ل
Hrlibrary.umn.edu\arabic\Egypt-scc-sc\27-y8.htm. 
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٣٤٠٠ 

ة، ح  ان ال ه الق م رج ع أ الهام القائل  ا ال ه ي ل ل ما س ذ و
اش على ر وم أث ف ان  ة أن الأصل ه أن الق ن اك القان قاً ل  -ال ت

ادة  ان  ٢٠١٤ر عام م دس ٢٢٥ال ع ما نفاذها وم ث لا ت الق ن  ي ت ال
ل نفاذ  ها ق ق س ر ت ل ف أت واك ي ن ة ال ن اك القان اضي لان ال على ال

له. اك في  ن تل ال ن الق ال ت ع للقان ة ت ي ان ال   الق
ض أو إعفاء  ي م ف ن ال ص القان ة ن ا ت رج أو زادة سع ل

ص  أث رجعي، وه ح م ر ول  أث ف الات  ه ال ي وت في ه ض
ضح  ا أن ن ي وذا أم ل ال ال ة في ال ج ر ح ال س احة في ال ه ص عل

له ر  -ما س ق أث ف قه  ب ت ي ووج ن ال ه القان م رج أ ع ال  -وه م
لا" ل" م   : أن نق

لغ إذ لعه ما ه م ارج ل اد م ال ة على الإس د أن ال ن ما  ر قان ا ص
ه ١٠,٠٠٠ لعة وت الإتفاق  ،ج ه ال اد ه الإتفاق على إس ع ذل قام ش  و

ة خلال  ه ال ل ه اءات  ٣٠على وص ء إج ها وقام ب ءا م فع ج ما وقام ب ي
لها ر قا ،وص ماً ص ن ي لاث ه ال ه، وخلال ه ل  ع ن ال ي والغي القان ن ج ن

لغ  لعة ه م ه ال ارج له اد م ال ة على الإس د ال ي  ن ال ح القان وأص
الة   ٥٠٠٠ ه ال ل ه ن، ففي م ا القان ور ه ع ص ة  ها ووصل ال ج

أث ن الق  اج ب القان ي ولا  الإح ن ال ص ح أن  -رجعي القان ن
م  ق ا  أث رجعي، وه ر ول  أث ف ي  ن ال ر ت على ت القان س ال

اره  ة ومق لغ ال فع م الة ب ه ال ن  ٥٠٠٠ال في ه اء على القان ه ب ج
لغ  ادر ول م ي ال ن الق ١٠٠٠٠ال اء على القان ها ب أ ،ج ح أن م

ة م  اد ال ة في ال ج ادة "ال اء على ن ال اما ب ر  ٢٢٥ر ت س " م ال
ل بها ومع ذل  قع م تارخ الع ان إلا على ما  ام الق أنه "لا ت أح ي  ي تق وال
افقة  ن على خلاف ذل  ة ال في القان ة وال ائ اد ال ز في غ ال

ا ل ال اء م ي أع ه ثل   ".باغل
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ر س ة ال ل ال ر أن الأصل في وتق ق أنه "و ح أن م ال أن  ا ال ة في ه
ها  ها إلا إذا أمل ي رجع ع إلى تق ا ال اش ولا يل أث م ن  ة أن  ض ال ف
ة في  ج ثها ال ي ت ة ال ال إلى الآثار ال ه لها وزنها، وذل  ا ة إج ل م

جه خاص ها ب لا ة وما  ن ها م إخلال  م العلاقات القان ال وأع في أغل الأح
ق  ق ال اس  عامل وم وعة في لل قة ال ار لل ار وه ق ة ،إس ال م رج إذ ي

ره ة دس ة م زاو وعه أو  -ال ه غ م ل ها إلى م ولة في تق أن ت ال
خى ه  -أن ت ل ق م غها ت ة على بل ل ال ي تع اض ال م خلال الأغ
وعة  ها بها صله م اعها لا ت ع لإش خل بها ال ي ت ة ال ص ال ول ال

ة  ا الة الإج م الع ة ومفه ض ال اق ب ف ه م ت ت عل ا ي ه، م م
ار  ة ق ج على أن إق ه ال اء ه ي، وح أن ق ام ال ها ال م عل ق ال 

الفة لل ال ضها  ة ت ف ع ل ل بها ال ت إلى تارخ الع أث رجعي ي ر ول  س
ان  اد الق عها في ع خل ت راً ولا ي وع دس ل م لها إلى ع ارها ولا  ل ع ولا ي
م  قها الع ر يل س ام ال اق أح ي ت ة ال ة ذل أن ال ة ال ل ها ال ي تق ال

ضها   .)٨٥(م ف

  الفرع الثاني
  عدم الرجعية والإستثناءات الواردة على المبدأمبررات العمل بمبدأ 

  بالنسبة للمسائل الضريبية""
ان ة الق أ رج ر وأن م أث ف ان ت  قا أن الأصل أن الق ا سا في  -قل

ادة  قاً ل ال ه وذل ت ل  ي لا  الع ال ال ادر  ٢٢٥ال ر ال س م ال
ل في  ٢٠١٤ ع ل ٢٠١٩وال ع ي ت على انه" ولا ت  وه ال اً وال ه حال

ة  ائ اد ال ز في غ ال ل بها ومع  قع م تارخ الع ان إلا على ما  ام الق أح
ل  اء م ي أع ه ثل افقة اغل ن على خلاف ذل  ة ال في القان وال

                                                 
ة رقــ  -)٨٥( ــ ــا فــي الق رة العل ســ ـ ال ة " ١٦٧ح ـ ة د٢٠ل ــائ رة" ق ــارخ  -ســ ــة ب ــل  ٧جل أب

ــان -٢٠١٣ ق الإن قـــ ـــة ل ــة الع تا -ال ـــ ـــا ت  -جامعـــة م رة العل ســـ ـــة ال ــام ال أح
. ر على ال  م
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٣٤٠٢ 

اب اراً م  ،ال ي  إع ي ال ن ال اء على ذل فان القان تارخ نفاذه وذل و
ع ال ولا  فاذ  د لل عاد ال هى ال ة أو إذا إن س ة ال ه في ال م خلال ن
ا  ق ه ي س ة ال ن وا القان قائع وال ي على ال ن ال ام القان ز أن ت أح

ارخ.   ال
سات ه ال ي  ره عامه  على ما تق ان  ة في الق ج م ال أ ع  وم

ادر عام  ان ال ق الإن ا أن إعلان حق ن لفة، ف في ف ة ال ن اع القان  ١٧٨٩والق
أ. ا ال   ق اق ه

ة م ان ادة ال ا ال لها وق ن على ذل أ ق ي  ن ني الف ن ال لا  " القان
ل ق ن إلا على ال   .)٨٦(ول له أ اث رجعي" ،القان

ص ال ارد في ن ادة  -ساتوال ال ل ن ال ر ال  ٢٢٥م س م ال
ادر في  ي له  -٢٠١٤ال ال ال ان وخاصة في ال ه الق م رج أ ع ة ل ال

ان  ب أن ت الق ة ووج ج م ت ال ها في ع رات وأس هامه  عل م
ها  في الأتي: ة ول أه ي رات ع ه ال ر وه أث ف ة    ال

ة: -١ ان ال ه الق اشى مع رج ق لا ت ة ال  قاع
ض أو إبهام  عه دون غ ره قا ة  ي ال اها أن ي ت ق مع ة ال إن قاع
ادها والإعفاءات  ع س ها وم ة ون د وعاء ال ن  و ذل م خلال وضع قان

ة و  ن واض ة  أن ت ان الف ه ال اصة بها وه أداء ال لف  اً لل حاً ص ض
ة  ه القاع اء على ه ة، و ة وواض ره سل ن  عامل مع القان ى ي ال ة ح ال
أ  ا ال ال ه ي لان أع ن ال ه القان أ رج اشى مع م ة لا ت ه القاع ن أن ه

ا ي  ة ال ن اع القان اب في الق د إلى الإض ف ي ي س ال ال بها  في ال
ا على عاتقه ي في الإراك له في  اً  ث له ع ف  ا س ن لان ه لف ال

ة أخ  ه م زاو ار في معامل ق م الاس ة وع ال اله ال   .)٨٧(أح
                                                 

(86)-Louis Trotobes, Precis de scienle et techniqule Fiscale, deuxieme edition, 
Dalloz, Peris, 1960,p.227. 

اقم -رائ ناجي د. -)٨٧( قه في الع ة وت ان ال ة الق م رج م  -أ ع لة جامعة ت للعل م
ة اس ة وال ن اني -القان د ال ة الأولي -الع   .٣٠٦ -ال
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الة: -٢ ي وتق للع ي ت د إلى تق ن ي جعي للقان   الأث ال
ا  ه ح أن ه ات ف ة تلاقى صع ي ال الة تق احل إن م ي   ق ال

ال ال  ه ال ي ن ه وت ي ة، وتق ع لل ال ال  ل في ح ال ة ت ي ع
قة  ه سا ة ع م ل ال الة ت ة الأك في م ع ة، ون ال ع لل س
ه  ة ما في س ض ض ن ي ف اص بها ح أن س قان ن ال ور القان على ص

فع ل ساره ال ه وت قة ي مع ا ة ال ي ت خلال ال فات ال ع ال ل على 
قه اد ت ما ي ا ع ة ج ي اكل ع ل  )٨٨(م لفة ب ر على الإدارة ال ع ح ي

ة  أداء ال لف  ل م ي وقع م  فات ال ع ال ة وج ل الأن ي  ائ ت ال
ر أ ع ي و ن ال القان ل  قة على الع ا ة ال ل خلال ال ات  لف إث ا على ال

أ  ا فان ت م ة ل ه ال ص ه ه بها الإدارة  ال ي ت مات ال عل الأوراق وال
ا  ، ل لف ة لل ال ة و ة للإدارة ال ال لات  ي م ال ان ي الع ة الق رج

. ر أث ف ة  ج ان ال    أن ت الق
ه القا -٣ أ رج اق الأخ  ة العامة وت ر لل ي ت ض ن ال ن

ار: ة الإدخار والإس   مع قاع
أداء   لف  ة على ال ي اراً ع ي ت أض ن ال ه القان أ رج إن الأخ 

ر إلى الإدارة  ل ال الأداء فق بل ق  لف  قف الأم ع ال ة ولا  ال
ع  له ع ج ة ح أنها م ف ال ا س انة العامة وه اعها ال ائ وي ال

ة  ي ة ج ض ض ي ف ن ال ل القان ع في  ها ال ر ف ق ي  الة ال ث في ال
ع  قاً وت ال رة سا ق ائ ال إلغاء إح ال ي  ق ها و ودفع سع القائ م

ره قة ل ا ات ال ا الأم على ال م الإدارة ال،و ه ا تل إعادة وه ة 
ي س ون ذه إلى  جعي وال لها الأث ال ي ش عة ع ال ال ق ال ال الأم

اد لان  الإق ار  ولة والإض انة العامة لل ر  لل ا  ض انة العامة م ا ال ه
ائ ادر ال   .)٨٩(الأخ م أه م

                                                 
ه -رائ ناجي د. -)٨٨( اب الإشارة إل جع ال  .٣١٢ص -ال
ــ خــلاف د. -)٨٩( ة -ح ــ ن ال ــام العامــة فــي قــان ــة -الأح ــة الع ه ة -١٩٧٣ -دار ال  -القــاه

  .١٣٢ص
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٣٤٠٤ 

د إلى ز  ة ي ان ال ة الق أ رج ا إن الأخ  الي على أ ء ال ادة الع
ه  ال د ل اضي ي ان أثارها على ال ة وس ي ة ج ض ض الأداء لأن ف لف  ال
د إلى  ة ت ال اء ال ه الأ ان وه ه أخ ل ت في ال الغ مال فع م لف ب ال
م  ه للإفلاس وع ع م ض ال د إلى تع ا ي اره م ق م إس الي وع ه ال ضعف م

ا   ر أو الإدخار.الإس
ة  ج از ال م ج ه على ع عاً ب ع ق أح ص اء على ما س ن أن ال و

ادة"  اء على ن ال ا ب ر لها وه الأث الف ة والأخ  ان ال ر ٢٢٥للق "م دس
ماً  ٢٠١٤ ة ع ي ة خلال خ س ة ال ان في ال ي ت على انه "ت الق وال

دت م تارخ إص ها إلا إذا ح الي ل م ال ما م ال ع ثلاث ي ل بها  ع ارها، و
ل بها، ومع  قع م تارخ الع ان إلا على ما  ام الق ، ولا ت أح عاد آخ ل م ل
افقة  ن على خلاف ذل  ة ال في القان ة وال ائ اد ال ز في غ ال ذل 

اب. ل ال اء م ي أع ه ثل   اغل
ع  اك  ة العامة، إلا أن ه ان ه القاع ة الق م م رج أ ع ان م وذا 

ا أم وه ي  ال ال أ أو ت في ال ا ال د على ه ي ت اءات ال   -:الإس
١- : ف ن ال   -القان

ن ساب صادر  ر م أجل تف قان ن ال  ف ه القان ن ال إن القان
ة م ح دون أن ت عل ي ان ج ان تع ق ه الق ة، مع العل أن ه ي ام ج ه أح

اب ووضع ح  ن ال القان ض ال ل  ر إلا لإزالة الغ ل فق فهي ل ت ال
ن  أ م القان ءاً لا ي ة تع ج ف ان ال ه فالق د  ق قة ال ل ح لاف ح لل

.   الق
ن ال ل ب القان م ال ا  ع ض في ن وه ر لإزالة وغ ف ال 

ر. ه ق ال ن  ق إك ر  لي ال  ن ال   ما و القان
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ف إلى وق في  ي ال ن ال الة لا  أن  اث القان ه ال وفي ه
ي  ن ال ز أن  اث القان داً ولا  ج ف م ن ال ه القان اضي ل   ال

ف إلى وق  داً ال ج ف م ن ال ه القان اضي ل     .)٩٠(م ال

ن  ة وه القان ص ال ة ال ارد على ح رج اء ال ا الإس اء على ه و
ة  ة ض ض أ ة أن تف ف ة ال ل ا على ال رة العل س ة ال ، ت ال ف ال

ف  ن ال ان  -أث رجعي م خلال القان ه الق ها هي ح أن ه ة مه ف ال
ة ي ام ج ه أح ض دون إضافة أ ها الغ دة  ج ان م ن  -تف ق ة أن القان

ف  اشفة لل عة ال غل ال ى لا ت ن ناف وذل ح اً وارداً في قان ف ن ح  ق ال
فافاً  ع إل ا  أث رجعي وه ائ  أداء ال لف  ة على ال ض ض عي لف ال

ل هب ض م ف والغ ن ال ة القان عارض مع مه اً غ جائ و اً وت   .)٩١(ان
ح: -٢   -ال ال

ن  ام القان ان أح احة  ع ص ي ال ق ز أن  ي انه  ع ح  ال ال
عل  ع له ال في أن  ح، فال اضي م خلال ن ص ي على ال ي ال ال

ي ساراً على ا ع ال ه ال احة على رج ه ح أن ي ص اضي ل  عل ل
احة،  ه ص ة بل  ال عل اد إلى الإرادة ال الإس في  ع فلا  ا ال ه
ن  ام القان ان أح ي وس ن ال ة في القان ج ال ال اء على ذل  أع و

ال ال أع ي  ق ح  اك ن ص ن ه اضي  أن  ي على ال ة في ال ج
أن. ا ال   ه

ادة  ادر في عام  ٢٢٥ومع العل أن ن ال ر ال ال س  ٢٠١٤م ال
ة ائل ال ة في ال ج از ال م ج ح ،ت على ع ح ي إلا انه إذا وج ن ص

ع  عل ال ع له ال في أن  اله لان ال ائل  إع ة في تل ال ج ال
اضي  ي ساراً على ال اضي.ال ع إلى ال ا ال ه ه ح على رج    ال ال

                                                 
ه -رائ ناجي د. -)٩٠( اب الإشارة إل جع ال   .٣٠٩ص -ال
او  د. -)٩١( ه -ول ال اب الإشارة إل جع ال  .٥٨٨ص -ال
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٣٤٠٦ 

أن ا ال ا في ه ة الإدارة العل ل ال اء على  -وتق اره إس ح واع ال ال
ان ة الق م رج أ ع اء  -م ان وس ع ق ح ال على أ اث إلى الق أن ال

ل ه م افقة اغل ح أو  ة ب ص ج ه ال ه  أجاز ه افقة اغل اب أ  ال
اء على ذل ، و ان رة ل الق ق ة ال ة العاد ة  خاصة غ الأغل ج ز تق ال

ع ح م ال اداً ل ص   .)٩٢(إس
  المطلب الثالث

  مدى الإعتداد بالسلطة التقديرية للإدارة في فرض الضرائب
عارضة  الح ال ف ال فه ت ان ه ا  عي دائ انة العامة إن ال ه ال ل ب م

اع  ة والق ان ال اء على ذل ت وضع الق ة، و أداء ال لف  ه ال ل وم
ق  ق حق اعي في نف ال اضها وت ق أغ انة العامة وت ق ال فل حق ي ت ال
ة عادلة  ن ال ا  أن ت ، وه ه ة عل ء ال فف م ع ا وت ال

ها ال ك ف ن و ى  ق ح ل ال دة على س ة م ن ال ب أن ت ع ووج
ها. ها و ة ه ال ف  الأداء و لف  ار في أذهان ال ق اك إس   ه

ن  اء على ن م القان عفى م أدائها اح إلا ب ض ولا تلغى أو  ة لا تف  ،وال
ادة"  اء على ن ال ا ب اد ٣٨وه ر ال ال س ل  ٢٠١٤ر في عام "م ال ع وال

ي ت على أن: ٢٠١٩في  ال العامة إلى  وال ه م ال ي وغ ام ال ف ن " يه
اء  ن إن ة ولا  اد ة الاق ة وال ا الة الاج ق الع ولة وت ارد ال ه م ت

ن  قان يلها أو إلغاءها إلا  ائ العامة أو تع ها إلا في ا ،ال ز الإعفاء م ال ولا  لأح
ائ  ادر وأداء ال دة ال ع ن م ائ أن ت ض ال اعى في ف ن و ة في القان ال

ة. ي ج ب ال ه   واج وال
ائ أو  ض ال ح لف ر ال ا أن ال ح ل اب ي ا ال ال اء على ه و
اء على ن م  ائ إلا ب ض ال ز ف ن ولا  يلها أو إلى إلغاؤها ه القان تع

ادة ا اً ل ال ف ا ل إلا ت ، وه ر ذل ق ن  ر  ٣٨لقان س ، ي أن ٢٠١٤م ال
                                                 

عــــ قــــ  -)٩٢( ــــا فــــي ال ــــة الإدارــــة العل ــــ ال ة  ٦٣١٣ح ــــ ــــا ٤٥ل ــــة، عل ـــــارخ  -قائ ــــة ب جل
عة الإت -٢٠٠٢/ماي/٤ س ر على ال م م .ح م اء الإدار ي للق  اد الع
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ة للإدارة  ي ه تق اك سل الة ألا وه "هل ه ه ال ور في ه اؤل هام ي اك ت ه
ف  م على ت اماً وتق ه ت ها مق ؟ أم أن سل ائ ض ال الة ف ة في م ال

ا هي ول لها أ س ن  ص القان ؟ن ا الأم ه في ه ي ه تق   ل
أنها" إن  ة للإدارة  ي ق ة ال ل ى ال ي مع اءة ت اؤل  ب ا ال ة على ه للإجا
ها في  ا ارسة ن هة الإدارة في م ح ل ي أنها ال ال ة للإدارة تع ي ق ة ال ل ال

ار اذ ق ات ام الإدارة  ان م إل ع الق ة لأنه إذا ام وف ال مع في حاله  ال
ها ،ما ي ق لائ وفقاً ل ار ال اذ الق ة ات ان ق ت للإدارة ح اه أن الق ا مع   .)٩٣(فه

ل حالات الإعفاء  ائ أو تفع ل ال ع وت ة  م الإدارة ال ما تق وع
اشفاً  لاً  نه ع و أك م  ع ة لا  ل الإدارة ال ع ع الات  ه ال ها ففي ه م

ة ة ال أ ال اً ل ف ي وت ع ال اء على ذل ن أن ،ع إرادة ال و
ي أن لها  ع ا  ة وه ائل ال ي في ال ق ه في ال ه  ة لها سل الإدارة ال

ه ي ه تق أ )٩٤(سل ا ال اراً له ع إه ة ولا  ة ال و أ ال م في م ق ا لا  وه
ة ال ل ا تع أوجه م ح أن ال ة ون و أ ال اء م م ة للإدارة لا تع إس ي ق

ة، لأن جهة الإدارة  ة ال و ال علقة  ائل ال ة وخاصة في ال و ه ال وج
ع ع  ها ال الة ال  ف ه وذل في ال ن نف ة م القان لاح ه ال ت ه

الة ال ة في ال ل ف الة ال ان ال ةب ي ق ها ال ها الإدارة سل اش ف إضافة إلى ،ي ت
ه ذل  ن و القان ه  ن مق ة فهي ت ي ق ها ال ارس سل ما ت ذل أن الإدارة ع
ي  الات ال اء في  م ال ه الق قا ع ل ة للإدارة ت ي ق ة ال ل اً في أن ال جل

اك غل ان ه ها أو  ال سل ع اف في إس ها إن ال  ن ف ع ب في إس
ها   .)٩٥(سل

                                                 
ل د. -)٩٣( ل  ن الإدار  -ال خل اء -٢٠٠٩ أولي  -القان ه اض -دار ال   .١١٩ص  -ال
اد د. -)٩٤( ه -ح مق اب الإشارة إل جع ال   .٢٢ص  -ال
خ د. -)٩٥( ـــ ـــان  ة  -رم ـــل ـــ مـــ ال ـــي لل ن ـــة الف ول ـــ ال ل ـــاء م رة فـــي ق ـــ اهـــات ال الإت

ة ل ي ق ولة ال ال ل ال قف م ة -لإدارة وم ة الع ه   .٦٩ص  -١٩٩٦ -دار ال
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٣٤٠٨ 

ة ي ه تق ة سل ح الإدارة ال رة ذل إذا ما  - ون ن أن م غ م خ ال
امها ك للإدارة  -سيء إس قي رس سل ه، لأنه م غ ال اً هاماً لا مف م و أم ي

ود ما رس أن في ح ا ال ة في ه ة ن ن لها ح اتها دون أن  ا م ب ما تق ه ع
ن    .القان

ة  ف ة" تع هي ال ائ ال ه ال ل ى م ا ت ة "وهي حال والإدارة ال
ولة ة داخل ال اسة ال ف  -لل ها م ت ة ت ي ه تق ن لها سل اماً أن  ان ل ف

ال  ولة وعلى ذل فان م ي داخل ال ع ال رها ال ق ي  ة ال اسة ال ه ال ه
ص ال في س ا ن ا ن في ث ها  ة م ي ق ة وخاصة ال ات الإدارة ال ل

ة  ه الإدارة ال ل ي ل ئ ر ال ا الأخ ه ال ي ح أن ه ن ال القان
رها م خلاله ي ت ارات ال ه وت الق ي ت إل   .)٩٦(ال

لقة لأ ه م ارس سل ها فهي لا ت ارس سل ما ت ة ع ع والإدارة ال نها ت
ال  ع ف وأساءت اس ة لأنها إذا ان ي ق ها ال ارس سل ما ت ى ع ة ح ن ه القان قا ل
افها  ج ع أه لها إن إع ع صاد و ال ن واقفاً لها  ن القان ة  ي ق ها ال سل
ة  ل ل أوجه ال ع وت غاها ال ي اب ة ال اسة ال ف ال ة وهي ت الأساس

ة ل ي ق ه:ال ه وج ة في ع   لإدارة ال
ا: وح أو  أوله ف في الأم ال خل لل ال ة  م الإدارة ال هي أن تق

ه. اع ع   الإم
ا: ه وحة أمامها  وثان اقعة ال ح لل ني ال ضع ال القان م ب وه أن تق

ف، ال خل  راً لل اه م   وما ت
ا:  ه ة وثال م الإدارة ال اب و الأث  أن تق ه الأس اس ب ه اعاة ال

ه ف ال قام  ج ع ت ني ال ي   .)٩٧(القان

                                                 
راني د. -)٩٦( ــ ــ ال اقــي رقــ  -ــ ح خل الع ن الــ ة فــي قــان ــ ــة لــلإدارة ال ي ق ة ال ــل م ال مفهــ

ة  ١١٣ ق  -١٩٨٢ل ق ي لل اف لة ال ل " -م د "١٤ال ة "٥١" الع   .٢٢١ص  -"١٦" ال
اد د. -)٩٧( ه -ح مق اب الإشارة إل جع ال   .٢٢ص  -ال



  الضوابط الدستورية الحاكمة لفرض الضرائب

  د. إسلام محمد عثمان دسوقي

 

٣٤٠٩ 

اء على ما س ة م أه الأس  و ة للإدارة ال ي ق ة ال ل ن أن ال
ه الإدارة  ة، ح أن ه ائل ال الها في ال اعاتها وع ي  م ا ال وال

ة ائ ال ه ال ل ة  م اسة ال ف ال ن وت م على إنفاذ القان ي تق هي ال
ائ ل حالات الإعفاء م ال ائ وتفع ل ال ع وت ولة م خلال ج   .داخل ال

وح  ف في أم م خل ل ي في أن ت ق ة وال ة ال ان للإدارة ال وذا 
ه ال ل له ه ف أن ال الأم اع ع ع م أمامها أو الإم اه ال ألة ه "ما أع

ه ل أو رف م م ال ق ي ال ار ال ل الإق هة الإدارة في ق املة ل ة    .)٩٨(ح
ة  اره في ال ل لإق م وضع ال ة حاله ع ي ق ة ال ات الإدارة ال وم سل

سا ل ب ناً ب ال مه قان ة مل ن الإدارة ال ها ت ناً، ح دة قان ه ال لة م
اره خلال  اع إق ورة إي ه  سالة، وفي  ٣٠أولى ت ل ال لاغه ب أ م تارخ إ ماً ت ي

ة ار خلال تل ال ا الإق اعه له م إي ماً  -حاله ع لاث ي سالة أخ  -ال غه ب ل ي ت
ار خلال  م الإق ق ة وذا ل  ه ال ضها عل ي تف الأس ال اً  ها عل ه ف  ٣٠ت

م ض ي ف الات  ه ال ل ه ة في م م الإدارة ال سالة تق ل ال لاغه ب اً م تارخ إ
ة ره تلقائ ة  لاص -ال الإس أنه أم  ر  ة و ي ق ها ال اء على سل   .ب

ة  ي ة تق ة لها سل ا أن الإدارة ال ه ي ل ر الإشارة إلى أن ما س ذ وت
ة ائل ال ة -في ال ل ه ال ال ه ع اف في إس م الإن ع  - ع ا الأم  وه

ف  ى ي ت ة ح ائل ال اعاتها في ال ي  م رة ال س ا ال م أه ال
ف  ولة في ت ة هي أذرع ال ولة، فالإدارة ال عها ال ي ت ة ال اسة ال ال

ف ا ة على ت ة لأنها هي القائ اسات ال ائل ال ر في ال ن ال  لقان
ه ي  ي ه تق ة سل ن للإدارة ال عي أن  ان م ال ائ ف ال اصة  ال

اد بها   .الإع
ة  ل ال ى  ج ما  أن "لا ي أن  ا ال ا في ه ة الإدارة العل ل ال وتق

ن  ادة القان ة وس و هة الإدارة في دوله ال لقة لل س،ال ان ح أن ال ر والق
ل  ا فان الق ولة ل لاث داخل ال ات ال ل ل م ال اصات  ود وخ ها ح ائح ي والل

                                                 
اد د. -)٩٨( ه -ح مق اب الإشارة إل جع ال   .٢٣ص  -ال
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٣٤١٠ 

واناً م  ع ع ل ق لا س له و لقه م  ه م ة للإدارة هي سل ي ق ة ال ل ان ال
ن  ادة القان اراً ل ها وه ا م مانا لل ن وح ادة القان ة  )٩٩(الإدارة على س ل فال

ا هي ال اما ون ه ت ه مق ا سل لقه ول أ ه م ة ل سل حة للإدارة ال
عها  ي  ة ال اسة ال ف ال ه على ت ل جاه ن وتع ء القان ة في ض ي ه تق سل

ع.  ال

  المطلب الرابع
  مدى دستورية التفويض في فرض الضريبة

اءة قاً  -ب ا سا ث ن إلا -ت ة لا  ض ال يلها ولغاءها لا ف اً تع ن وأ قان  
ادر  الي ال ر ال ال س ه ال ي  ق ا  قاً ل ن، وذل ت اء على قان ي إلا ب

ل في عام  ٢٠١٤في  ع ه على ٢٠١٩وال ن م لاث ة وال ام ادة ال ي ت ال الآتي  وال
ارد ال" ف م ال العامة إلى ت ه م ال ي وغ ام ال ف ال اء يه ن إن ولة ولا 

ال  ها إلا في الأح ز الإعفاء م ن ولا  قان يلها أو إلغاؤها إلا  ائ العامة أو تع ال
م إلا في  س ائ أو ال ل أح أداء غ ذل م ال ز ت ن ولا  ة في القان ال

ن. ود القان   ح
يلها أو إل ة أو تع ض ال اب ن أن ف ا ال ال قاً له غاؤها لا ي إلا و

ا  لي، وه ل تف ة  ل ما  ال ح  ض م ب ق ل و ر ب ن  اء على قان ب
ة ض ال ف في ف ز ال اؤل هام وه هل  ن أمام ت أم  ت  ؟ن

ن  اء على قان ة إلا ب ض ال ه ولا تف اف ر  س   ؟ال ال
اؤل الهام ا ال ي  وال  -ون على ه رة ال س ا ال ع م أه ال

ة ض ال اعاتها ع ف أخ  -م ولة  ام ال في ال ئي ع أن ن ي ال ال
اد والأس  أ م أه ال ا ال ولة وه لاث داخل ال ات ال ل ل ب ال أ الف

ي الع ة وذل ب ي ة ال ا ق ولة ال ا ال م عله ي تق رة ال س ات ال ل لاقة ب ال

                                                 
عـــ رقـــ  -)٩٩( ـــا فـــي ال ـــة العل ـــ الإدار ة  ٧١٤٣ح ـــ ـــارخ  -ق.ع٤٦ل ـــة ب  -٢٠٠٤مـــارس  ٢٧جل

اء الإدار ال  ام الق قع "أح ر علي ال علي م   م
https://egyption-Law.com/catrgohy       
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ة، ائ ة والق ف ة وال لاث "ال ع  ،ال ي ال ف ة و ة ال ل لى ال ف
ة  ائ ة الق ل لى ال ف وت ان ح ال ة وضع الق ف ة ال ل لى ال ة وت قا وال

ولة. اء داخل ال ة الق   مه
لاث دا ات ال ل اص ب تل ال زع الإخ ة أن ت ولة م مع ملاح خل ال

ر،  س ام ال الف أح ا  يلها  ها أو تع ازل ع ها أو ال الف ام العام ولا  م ال
ها وذل  لاي ة ل ود ضا ر م ح س ه ال ا رس م  ة أن تل ل سل بل  على 
ل أ  راً، فلا ت لة لها دس ها ال اص ها في إخ ة غ اح اه إلى م ع دون أن ت

ة أن ت لسل ر ب س ح ال ها إلا إذا س ه غ ض  اصها أو تف   .)١٠٠(ازل ع إخ
ا الأخ أن  ق به ؛ و ف ال د  ق ث ع ال عادلة  أن ن ه ال وفي ه
ارسة جان م  ة أخ  ل إلى ش آخ أو ه اص الأص عه صاح الإخ

ة وا ن رة والقان س و ال اته وف ال اته وصلاح ة إخ ان العلة م ف ة، و للائ
لقاة  اء ال ل م الأ قل ة وال ة الأصل ل اهل صاح ال ف هي ال ع  ال
الح  ق م ى ت ان ح ف الق لة في ت ه ونة وال ع م ال ي ن اً تع على عاتقه وأ

ع.  اد في ال   الأف
ل اره صاح ال الأص إع اب  ل ال أ  وفي م ن أن م ع يل في ال

ة م  ه الأخ ى ت ه ة وذل ح ف ة ال ل اصاته إلى ال ع إخ إلى تف 
ها  اس ة لا ت عة وحاس ل س اد حل اج إلي إ ي ت لات ال ع ال اجهة  م
ة ع  ة ال ل ازل ال ف ه ت ، فال ان عة ع س الق لة ال اءات ال الإج

ا ة،جان م إخ ف ة ال ل ة لل ة م دة ول عات م ض ة في م  صاتها ال
ة  ف ة ال ل ه لل ازل ع ة وت ة ال ل أصلا لل ن م ما  اص ع فالإخ

ا أمام تف ت ن ه ولة ف لة في رئ ال   .)١٠١(عيم

                                                 
الله .د )١٠٠( ــــ ــــي ع ــــي  -عل اســــ ف أ ال ــــ ه "م ر ــــى دســــ ــــة عل قا ع وال ــــ ــــةال رســــالة  -دراســــة مقارن

  .٣٩ص -٢٠١٤ -ج ال -ماج
وس د. )١٠١( ــــ وان محمد م عي -مــــ ــــ ــــاص ال ن  -تفــــ الإخ ــــة القــــان اد -ل غــــ  -٢٠٠١ -ج 

  .٣٩ص
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٣٤١٢ 

ض ال  مه في ف ي م ع ف ال رة ال ألة م دس عل  ا ي ائ و
اصها في ت  ازل ع إخ ة تعه أو ت ة ال ل اه أن ال ع م، ف س وال

ة يلها أو إلغاؤها -ال ضها أو تع ف عل  ا ي اء  ة وذل  -س ف ة ال ل إلى ال
اد  ي إنف ع عي وال  اد ال أ الإنف ر، ح أن م س ها ال ي  ود ال في ال

ة وح ة ال ل فة ال اً لأن و ففاً ن أ م ح م عي أص اص ال الإخ ها 
ا  ة في ه ف ة ال ل ارك معها ال ان فق بل ت ل ة على ال ع ل تع قاص ال

ادر في  ر ال ال س ا الأم أن ال ا ي ه ل في  ٢٠١٤الأم وم ع وال
ف ال ٢٠١٩ ارسة ال ة م رة صلاح ه ل رئ ال ادة ق خُ عي وذل في ال
ر. ١٥٤ س   م ال

ان  عاً  ة ج سات ال أن "ال ا  رة العل س ة ال ل ال أن تق ا ال وفي ه
ل  لى  ة م ت ف ة وال ل ال ل ب ال ه الف ق ازن ب ما  ها أن ت عل

ل خ لل ورة ال د لها أصلاً،  ال ال ائفها في ال ها ل لة م ة م ف ة ال
اً م  ة جان ائ ال الإس ورة وفي الأح ارس ع ال رة في أن  ه في رئ ال
اب  ها ب اجه ر على م ن أق ها ت ع ائل  اً لها م ت م ة ت فة ال ال

سات ال ه ال م هج ال ال ان ال ، ولق  ة وال عة وال ونة وال ال ة ت 
لافها ة -على إخ ف ة ال ل لها ال ة  -ه ت ة ال ل اء على تف م ال ب

ة في  ة ت ة رخ ائ ها الأوضاع الإس ل ورة وت ضها ال اتها تف ال ب في أح
ان ولا  ال س الق ها في م ة ع ولاي ة ال ل ها ال لى ف قة لا ت ود ض ح

ا الإخ فل بها زمام ه د ي ق ة  خ ه ال ارسة ه ق م ا ت ها ون اص م ي
ا لا د لها و ال ال ارها في ال فل إن ا ت د  وض ق اض ال جها ع الأغ

ها   .)١٠٢(م
ا في ح آخ لها رة العل س ة ال ل ال ف  -وتق رة ال أن دس

ي ة العامة وغ" -ال ر ق م ب ال س ة وح إن ال ال ائ ال ها م الف

                                                 
عــ رقــ  )١٠٢( ــا فــي ال رة العل ســ ــة ال ــ ال ة  ٢٥ح ــ ــارخ  ٨ل ه ب ــ رة. ع جل ــه  ٤دســ ن ي

ا في  -١٩٩٢ رة العل س عة ال س ي ٣٠م   .٣٥٢ص -عام م ف
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ز ا  ف على أن أولاهها لا  ه ن وأن ثان قان يلها أو إلغاؤها إلا  ضها أو تع ف
قة ق جعل م  ف ه ال ر به س ع ال ن، وال ها القان ي ب ود ال اؤها في ال ز إن

ة ال ل ائ العامة فال ة لل ال اً  اش راً م ة وم لة وح ن وس ة هي القان
ل ما  ها ت أوضاعها وتف ف لى ب ة العامة وت ها على زمام ال ي ت ب ال
ر في  س ة الأخ فق سل ال ال اء وال ائ والأ ة للف ال انها، أما  ل ب ي
ة في ت  ف ة ال ل ض ال ة أن تف ة ال ل أن أجاز لل اً  اً وس ل شأنها م

دها أوضاعها ول ي ح م ال الق اً  ا مق لقاً ون ف م ا ال ن ه أ أن  ه ل 
ودها، وح أن  ن ح ن و القان ود القان ن في ح ها أن ت ر ذاته وأخ س ال
ة في شأن  ف ة ال ل ها لل ة في تف ة ال ل ر ال س ي ق بها ال د ال الق

ه ال ن ه ف و ة ت ال ائ ال ضها أو الف ن ف ولة، فلا  ادات ال راً لإي ائ م ف
ن أ  ود القان ا ي ذل في ح ل حالة على ح ون ن في  اء على قان يلها ب تع

ا اوز ن ة ولا ي ق ة ال ل ة ال قع في دائ ة  ف ة ال ل ار م ال ف ق ق ال
ع ا ال ح م ه   .)١٠٣(ال

الي ال ر ال ال س ادة " ٢٠١٤ادر في عام و ال ه  ١٥٦في ال " م
ف  ر أجاز ال س ن، فال ارات لها القان ر ق رة أن  ه ئ ال ز ل على أنه 
ف على نقل  ا ال ها ه ألا ي ه ا أه رة  ه ئ ل له ل عي وخ ال

ها. ازل ع ة أو ال ف ة ال ل لها إلى ال أك ة  ة ال لا   ال
ان  ق ارات  ار ق رة إص ه ئ ال ز ل الي "  ال ها  قة ن ا ادة ال ه ال وه
ماً م إنعقاد  ة ع ي ها خلال خ افقة عل ها وال اق ضها وم على أن ي ع
أث رجعي  ل زال  ها ال ق ض ول  اق أو إذا ع ض وت ي فإذا ل تع ل ال ال

ن. ة القان ان لها م ق   ما 
ارسة و  اء على الأصل العام وه م ع إس عي  ف ال على ذل ن أن ال

ا  ال ما  اء مل ا الإس ن ه ا وج أن  ها، ل ف ها ب ف ة و ة ال ل ال

                                                 
ع رقـ  )١٠٣( ـا فــي الـ رة العل ســ ـة ال ـ ال ة  ١٧٥ح ــ ــارخ  ٢٢ل ـة ب  –٥/٩/٢٠٠٤ق. د جل

قع ال ر على م ة.ح م ا ال رة العل س ة ال ان، ال ق الإن ق ة ل   ة الع
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٣٤١٤ 

ادة  ع إلى ن ال ج ة ال أه اوز، مع العل  ر دون أ ت س ها ال ي رس د ال والق
ر س ن م ال لاث ة وال ام ادر في  ال أن " -٢٠١٤ال ال ي  ي تق ن وال لا 

ها إلا ز الإعفاء م ن ولا  قان يلها أو إلغاؤها إلا  ائ العامة أو تع اء ال  في إن
ن  ة في القان ال ال ى -"الأح ائل  ح وث تف في ال ة ح ان ف م إم نع

ر في س ا ال ال د ه ة مع وج ادة  ال اه الفقه، وق ٣٨ال إلى  )١٠٤(ذه إت
ارة " ة"أنه  ف ة ال ل ض ال ة أن تف ان ي إم ن " تع ة في القان ال ال   في الأح

ائل  ف في ال ال ال ائ إع ضه ن أنه م ال اء على ما س ع و
ة: ال الآت ة في الأح   ال

الة الأولى: احة ع ال ر ص س ها ال ي لا ي ف الة ال اص وهي ال ل الع لى 
ة ال اصة  يل ،ال ة أو تع ض ال لاً على "أن ف ه م اء ل ن إلا ب ها لا 

ن " الإعفاء م على قان اصة  ألة ال ا ال ل  إلي ال ل ه ا نلاح أن م فه
ة إلا أنه ما دام ل  ة ال ل اص ال ة م إخ ه الأخ ة مع العل أن ه ال

ها ال ر ي عل س ة فال ال ف ة ال ل ها ال ض ف احة  أن تف ر ص س
ائ تف ن م ال ا  ألة الأعفاء وه لاً ل ع تف ا ل  ة في ه ف ة ال ل  ال

  .)١٠٥(الأم
ة: ان الة ال ة  ال ن قان اصة  اص ال ر على الع س ع في ال إذا ن ال

اغة م ص ق  ة وفي ذات ال ام  ال لاً إس ل، ف ى ال في ال تف مع
ن، أو  اء على قان غة "ب ن "ص ة في القان ال ال غ ت في الأح ه ال ل ه ف

ة  ل ا الأم إلى ال اتها في ه لاح ة ل ة ال ل ل ال اح م ق ة ال ان إم
ا الأ ح  ه ر ص ال ن دس اجة إلى إع ة وذل دون ال ف ، ف أن ال م

                                                 
)١٠٤(  : ه الل د.عــ ــ ــ  -محمد ع ي دراســة مقارنــة بــ م ــ ــال ال رة فــي ال ســ انات ال ــ ال

ــا ن ــ وف ــلام د.، ٢٧ص -١٩٩٩ -وال ال الع ع ــ ولــة فــي  -ع ئ ال عي لــ ــ ور ال الــ
ل ام ال ةدراسة مقار  -ال ة الع ه   .١٢٣ص -٢٠٠٤ -نة، دار ال

ـــ نـــاجي و  د. )١٠٥( ل فاضـــل د.رائ اع ر  -إســـ ســـ ـــه لل ي ومـــ ملائ ـــ ـــاص ال ـــ الإخ تف
ة  ــ اقــي ل ــة  -دراســة مقارنــة -٢٠٠٥الع ل فاعل راســات حــ لــة ال جــة م ن جامعــة الفل ــة القــان ل

ة ن ة القان   .٤١ص -القاع
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ادة " ر ٣٨ال يلها أو إلغاؤها  ٢٠١٤" م دس ائ العامة أو تع اء ال ت على "إن
ن. ة في القان ال ال عفى أح م أدائها إلا في الأح ن ولا  قان ن إلا    لا 

ن ف ة في القان ال ال ة "في الأح ارة الأخ ه ال ة تف ل ه ان ي إم " تع
ة ال ل ألة الإعفاء ال اتها في م لاح ةة ل ف ة ال ل ة إلى ال   .)١٠٦(م ال

ة  ل ر ع ال ز أن ت ه هام؛ وه أنه  د إلى ت ا ال ر الإشارة في ه وت
ارات  ى أن تل الق ع ة  ال اصة  ائل ال ن في ال ة القان ارات لها ق ة ق ف ال

ي أو ن ال يل القان ها وذل في   لها تع غ في حالات الإعفاء م إلغاؤه أو ال
ة الات الآت   :ال

: اللوائح التفويضية في المسائل الضريبية:
ً
  أولا

ة  ل ها ال ي ت اب ال اءات وال ة هي تل الإج ف ائح ال الل د  ق وال
ة ت ا وف الإس ان وذل في ال ل اء على تف م ال ة وذل ب ف ها م ال

اء على تف صادر م  دة ب ة م ة ول ائل مع ة في م فة ال ال ام  ال
ان ل ف ،ال ا ال ل ه ة -وم ف ائح ال ان. -الل ل د ال ث في وج   ت

ز  ه على أنه "  ن م لاث ة وال ام ادة ال ي ي في ال ن ر الف س ف ال
اً م ال ل تف مة أن ت ي لل اءات وال ع الإج اذ  دة لإت ة م ان ول ل

ة. ة ال ل اص ال اق إخ خل عادة في ن   ت

  ثانياً: لوائح الضرورة في المسائل الضريبية:
ة في أوقات  ف ة ال ل ر ع ال ان ت ق ارات  ورة هي ق ائح ال د بل ق وال

ي ت الات ال ان أو في حالة حله أو في ال ل ج اب ال ورة ت ها حالة ض ه ف
ة ة ال ل اب ال ر في حالة  ائح ت ه الل ل ه ارات، ف ه الق ل ه ار م  -إص

ان ل ة  -ال ل اب ال ن س  ان وق  ر  الق س ل ال لة م ق ال
ال ق ه الأح ه وفي ه ا ل إن ة أجازته أو ق ان أو في خلال ف ل ة ه حل ال  ال

ة م  ف ة ال ل ة لل ق فة م ع  ة ال اء م ج إع ة ت ائ وفاً إس ث  ت
وف. ه ال اجهة ه   أجل م

                                                 
الل د. )١٠٦( جع ا -محمد ع هال اب الإشارة إل ها. ٢٦ص -ل ع   وما 
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٣٤١٦ 

ادر في عام  ر ال ال س ادة " ٢٠١٤وق ن ال ه على١٥٦في ال أنه  " م
اب لا " اذ ت اع في إت ج الإس اب ما ي ل ال ث في غ دور إنعقاد م إذا ح

أ ل ال ه، وذا ت ض الأم عل ار لع ل لإنعقاد  رة ال ه ع رئ ال خ ي
ان على أن ي  ق ارات  ار ق رة إص ه ئ ال ز ل اب غ قائ  ل ال كان م

ها خلال  افقة عل ها وال اق ضها وم ، فإذا ل  ١٥ع ي ل ال ماً م إنعقاد ال ي
ها ق ض ول  اق أو إذا ع ض وت ة  تع ان لها م ق أث رجعي ما  ل زال  ال

ها م  ت عل ة ما ت قة أو ت ا ة ال اد نفاذها في الف ل إع ن إلا إذا رأ ال القان
  آثار.

ة في  ف ائح ال ورة أو الل ائح ال ل ل ة في  ف ة ال ل ر ع ال وما 
ها اف و  ت ناً  ه ة م ال اصة  ائل ال ن ح -ال قان ارات  ه الق ن ه ى ت

ن  ة القان ة -لها ق ة ال ل ن صادرة م ال الاً هي: -أن ت و إج ه ال   وه
١- . ف از ال ر على ج اك ن دس ن ه   أن 
ة. -٢ ائ وفاً إس د  ورة أو وج اف حالة ال  ت
ة. -٣ ائ وف الإٍس اجهة ال دة ل ائل م ف في م ن ال  أن 
ض ا -٤ ر.ع س دها ال ي ح ة ال ارها في ال ها وص افقة عل ان لل ل ائح على ال  لل
٥- . الي لل م ال ق نفاذها م ال ى ي ارات ح ه الق  ن ه

  المبحث الثاني
  الآثار المرتبتة على الضوابط التي تحكم فرض الضريبة

ادر في عام  الي ال ر ال ال س ل في  ٢٠١٤إن ال ع في  ن ٢٠١٩وال
ال العامة  ه م ال ي وغ ام ال ف ال ه على أن "يه ن م لاث ة وال ام ادة ال ال

ة اد ة الإق ة وال ا الة الإج ق الع ولة وت ارد ال ة م اء  ،إلى ت ن إن ولا 
ال  ها إلا في الأح ز الإعفاء م ن ولا  قان يلها أو إلغاؤها إلا  ائ العامة أو تع ال
م إلا في  س ائ أو ال ل أح أداء غ ذل م ال ز ت ن ولا  ة في القان ال

ن  ود القان ة. ....ح ي ج ب ال ه ائ واج وال   وأداء ال
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ا ي م ال ه الع اب ذ ا ال ال ت على ه ا  -و ا وأوض ي س ل وال
اني ل الأول وال لا في الف ها تف ي م ى ال -الع اعاتها ح ام بها وم ي  الإل

ي م الآُار  ها الع ت عل ا ي ، تل ال ر س ا ال ال ة م ه ق ال ت
ام  ائ والأل ض ال غاة م ف ة ال ق ال ى ت ها ح ي  ذ الهامة وال

رة لها ق ا ال ت  ،ال ي ت ه ع الآثار ال ث  ف ن ا ال س على وفي ه
. ال ة م ة وذل في ع ض ال ي ت ف ا ال اعاة ال   م

  المطلب الأول
  التوازن بين الضريبة وجزاء التهرب منها

فقات العامة  ى ي س ال ولة ح ادات ال اً لإي راً هاماً وأساس ة تع م إن ال
ة وا ا ة والإج اد اع حاجاته الإق ع وش ال ض  ه ف لل ي ته ة ال اس ل

ع م أجل  ة داخل ال اسة ال ة لل ل ة ع ج اغة وت ع ص ي  ام ال فال
اعي  اد والإج ال الإق فاءة في ال فع ال د ل ي ت اف ال ي م الأه ق الع ت
ة  الة ال ق الع ى ت ازنة ح ن م ة أن ت ائ ال اسي، وم أه خ وال

ي تع م إح أ  ي ت وال رة ال س ا ال اعاة ال ة على م ت ه الآثار ال
لف بها لها  لقاة على عات ال ة ال ازن ب ال ألة ال ة، ح أن م ض ال ف
ها،  ي م ب ال ه أدائها أو ال لف  ل ال فاء بها م ق ة ال ل دور أساسي في ع

رة ع ي ال اً ش ا الأخ له دوراً سل اد.وه   لى الإق
أث  د إلى ال ع مع وفي وق مع ي ائ في م ض ال وق ت أن ف
ة  ي ة ال دت ال ا فق ح ال الإنفاق ل ه في م يل خ اد وتع ك الأف على سل
ائ ووضع ن ملاءمة م خلال  ض ال ان م ف ر الإم ق ب ال  ج ة ب لل

راسة سل  ة ل اد اذج الإق ا ال ة ح أن دراسة ه ه لف على أس م ك ال
ب  ه ة وال ازن ب ال ة وهي ال اص ا ال ات في ه ع ي م ال اجه الع ك ي ل ال

ها  نها مقابل أداء )١٠٧(م لق ي ي مة ال الأداء و ال لف  ض على ال ة تف . وال
                                                 

ي -ن رحال د. )١٠٧( ب والغ ال ه اف لل ي  غ ال ة -ال ال م الإدارة وال لة العل  -م
ارد ائ -ج ال اني -ال ل ال د الأول  -ال   .٢٣٢ص –٢٠١٨الع
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٣٤١٨ 

اء ال ة و ال اس ب ال اعاة ال ة مع م لاً لا ال ها، ف ب م ه ر لل ق
لاً  ارها م ة مق ض ض ما ي ف اس ع اك ت ة  ١٠٠.٠٠٠ن ه قع م هاً وت ج

ة لأن  امة ال ها الغ ب م ه اء ال ن ج قابل  لات وفي ال ه د ت ة دون وج واح
ب  ه اهل في ال ف ي ه ف ر عل ق لغ ال الة إن ل  معه ال ه ال ل في ه ال
رته  ث على ق ة لا ت امة  ي غ ة ه ت ل ت ع اء ال ف أن ال ع ها لأنه  م

رة. ق ة ال ي أسهل م دفع ال ب ال ه ن ال ة ح  ال   ال
ة  لات في ال ال ة ت ال م ال ة عال اه ع  ي  ب ال ه وال

مي اد الق ة على الإق ي رة ش ث  ر  لأنها ت ل دولة وتقف حائلها أمام ال ل
ل دولة  اد ال داخل  اد الإق اعي وتع ع الف اسي والإج اد وال الإق
ف  ة به ارسات س ن م ه ة ي يء ال ة س ال لف  ي م ال اك الع لأن ه
ا إذ غ ال ع ، وذل  ه قة عل ائ ال ع ال ي وم ال ب ال ه ا ال

اص ذو  ة فالأش رة أم نام ة م ة أم فق ة غ اه ها تل ال ولة ال ف كان ال
امي. ها وال ر م ها والفق ال ي م ان العال الغ ل بل ة م في  ة ال   ال

أنها ي  ب ال ه ة ال اه ف  ة م أجل ت  :وتع ن ام وسائل غ قان إس
س ه ال ائ وه ة و دفع ال س د أو ال غ في دخل الف اع أو ال ائل ت ال

قي أو إخفاء  خل ال لاغ ع ال م الإ ل ع  ع قل ل ال ي ش ب ال ه ال
ة  ل م أداء ال اولة ال ع إلى م اد ال ع أف ء  ها، فه ل ائ ال وف الأم

. له واته أو دخ وضة على ث ف   ال
ه  فه الف ع أنه "Cartou Louis"و ة "  الفة ص ة  أداء ال لف  ام ال

ل م  ف ال ال به ال وسائل الغ والإح ع ي ع  إس ن ال ام القان لأح
ولة. انة العامة لل لة ال ث على ح ا ي ة م ل وضة ع ف ة ال   ال
لف  وع لل ك اللا م ل ي تع ع ال ب ال ه ع ال ه و ج الأداء في ت

امه  م إل ة وع افع ال ق ال ة ل ال اماته ال إل فاء  م ال ة في ع ارج إرادته ال
ا ي وه ب ال ه ع لل اك ن ة، وه ائل ال ن في ال ضه القان ف   :ا 

وع ب ال ه ي "ال   ":ال ال
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ات القا غ ع ال الأداء ل لف  غلال ال ي إش ع ا  ن وه القان ج  ي ت ة ال ن ن
فعها  ام ب م الإل ة وع رة ص ة  ل ة ع ق ال م ت ف ع ي به ال

ة ة لل اقعة ال ة وهي ب ال قة  ث  ا ق  ب ه ه   .)١٠٨(فال
وع ب غ ال ه ي "ال   ":الغ ال

ض ال ل م ف ف ال ي به ن ال الفة القان اه م ة ومع ة وت قاع
ق  ة لها ب ة ال أقل م ال ها  ي لع أو تق اد لل الإخفاء ال ي  عاء ال ال

قة. ة لل ات مغاي   ف
ي ت  ة ال ا الأساس ة على ال ت ي م أه الآثار ال ب ال ه ع ال و

عي في  ر ال ه الق ي س ب ال ه ن ال ارة  ة ف ات في ال غ س ال

ت على  اء ال ه ضعف ال ن س ي وتارة أخ  ائل ال ة في ال ن القان

ة على  ة خ اه ب  ه الاً لل أن ال ع م ا لا ي ة، وم ب م ال ه ة ال اه

ة  اه ها تل ال ولة ال ف اد داخل ال د إلى ضعف الإق له لأنه ي أك ع  ال

د لاً ع أنه ي م  ف ه يل ء م ة ف أداء ال لف  د تفاوت  ب ال إلى وج

ب آدائها ه ع الآخ ي ة وال ل رة ع ق ائ ال ات  ،أداء ال ائ وق أث الإح

ي  اد العال ة على الإق رة سل ث  ي ت ب ال ه ة ال اه ة أن  العال

قارب م  مات ت ما  ار دولار س  ٤٢٧فال ب مل ه ات ال ل اً  ع

اء. اص أث ة وأش ات ض   ل

ي: ب ال ه ة ال ل د إلى ع ي ت اب ال   وم أه الأس

ي. - ام ال لي لل لف ال اله   ت

ل. - عة في ال ق ال ة ال  ك

ة. - مة ال اد الإدار داخل ال  الف

ن - ات القان غ م س ال ة وع عات ال  ة بها.ضعف ال

- . لة و ه ها  ع فه ة  ة معق عات ض د ت  وج

                                                 
و  د. )١٠٨( ح ق ال ي. -ع ب ال ه ة ال اه ائ في ال م    دور مف ال
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٣٤٢٠ 

ة. -  إرتفاع الأسعار ال

اء العامة. - ء م الأ ل ج ولة في ت اه ال ه ت اج ر ل ال ب ع م ال  ع

قة  ائ ال ات م دفع ال اص وال ب الأش د إلى ته اب ت ه الأس كل ه

ازن ب د ت م وج لاً ع ع ه ف ها. عل ب م ه ر لل ق اء ال ة و ال  ال

س ة ال ل ال أن "وتق أن  ا ال ا في ه ع رة العل ة أم لا م أداء ال

ا  انها، ل ب و ه ة ال اع وأساسه وهي أصل ج ر ال ة تع هي م ه إذ أن ال عل

ل ال اره م ق إع ال  ل الأح اً في  أدائها واج ام  ي، فالأصل في كان الإل د الع

ف   ي آل الأم إلى ال أ ال لاً  اً فإن صار ذل م ف ع ام أن ي الإل

اً فإن ال  لاً ودائ ها ه أم م ع ب م ه ة ال ان أداء ال ا  ، ول ع ال

ب ال به رعلى وج س ام ال الفة لأح ل م   .)١٠٩(ا لا 
ع ال رة في حالات وق أح ال ق ة ال غل العق ما قام ب عاً ع  ص

ة ي م الإعفاءات في حالات مع ر الع ما ق اً أح ع ي، وأ ب ال ه   :ال
ي  ار ال م تق الإق عاق على ع ح "  ة ال اءات ال ن الإج فقاً لقان ف

ص ادة  ال ة في ال ل او  ٣١ع ة ت ن ل ا القان ماً م تارخ م ه ز س ي
ني  اوز مل هاً ولا ت ن ألف ج امة لا تقل ع خ غ ه  ق دة ل اع ال هاء ال إن

ه ارات  ،ج ة أو ثلاثة إق ارات شه ة إق ة لأك م س ه ال ار ه وفي حالة ت
ة ة لا تقل ع س قاً مع ال م ها سا ار إل امة ال ة الغ ن العق ة ت أشه ولا  س

. إح هات العق ات أو  اوز ثلاث س   ت
ادة  ادر في عام  ٦٧وفقاً لل افة ال ة ال ة ال ن ال ، ت ٢٠١٦م قان

ة لا تقل ع  ول م ة ال ة وض ب م ال ه عاق ال على ال على أنه "

                                                 
ع رق  )١٠٩( ا في ال رة العل س ة  ٩ح ال رة ٢٨ل ة دس ائ ارخ  -ق ة ب  -٤/١١/٢٠٠٧جل

قع  ر على ال على م  .hrlibrary.umn.edularabic/Egypt.Scc.Scح م
ان ق الإن ة حق تا -م ة. -جامعة م ا ال رة العل س ة ال   ال
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امة لا تقل ع  غ ات و اوز خ س ات ولا ت ه ٥٠٠٠ثلاث س اوز  ج  ٥٠ولا ت
. إح هات العق ه أو    ألف ج

ح  ح  ة ال اءات ال ن الإج ة لقان ف ة ال ة أنه وفقاً للائ مع ملاح
ة حالات: ة في ع الفات ال الح في ال   ال

الح في  - ل ال ة  ا ل الإحالة لل ب وق ه حلة دراسة حالة ال اء م ل أث  لل
ب.حالة ال   ه

ة  - اد ن ة مع س ا ة لل ل الإحا ب ق ه الح في حالة ال % م ١٠٠ ال
ة ة إضا ة + ض ع " ض قات   .ال

ب أو  - ه ئه م ال ات ي أنها ت ل تق م ب  لل ه اء دراسة حالة ال أث
ب. د ته م وج  ت ع

اد ال - ع س الح لا  إلا  ل ال ل لا تق  ة وتق ال قات ال
هة  ضها على ال الح وع ة ال اد م ب ح ي إع ه هاء حالة ال ي إن ع

. ل ل ال ق ل  الح  ال افقة على ال ة وع ال  ال
ب  - ه ها حالة ال ي عل حلة ال الح ح ال ع في ال ة ال لف  ت

ي.  ال
حلة دراسة  - الح في م ع ال ة ال ن ن ة ت اك ل الإحالة لل ل ق ال

ة.١٠٠ قات ال  % م ال
ع  - ة ال ن ن ة  اك حلة الإحالة لل قات ١٥٠في م % م ال

ة.  ال
ع  - ة ال الح ن ن مقابل ال ور ال  قات ١٧٥ع ص % م ال

ة.  ال
ة  أن ج ل  ا ال إلى الق ر ب ف و ال لة  ة م ي تع ج ب ال ه ال

اوح ما  ة ت قة مع ال م ة ال اد ال لاً ع س رة ف ق امات ال لاف الغ
ات. ٥إلى  ٣ب   س
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٣٤٢٢ 

له ة  ؛وخلاصة ما س ق ت ل في خانة الآثار ال ا ال ا ت وضع ه
ائ ت ة  أن ال ض ال ي ت ف ا ال ة على ال اش ائ م ق إلى ض

ة  لات ال ا م أه ال ه ازن ب م ال لة ع ة وتع م اش ائ غ م وض
ازن  م ت د ع ورها إلى وج د ب ي ت عات وال ي داخل ال ام ال اجهها ال ي ي ال
ة  اه ار  ع معه إن ا  الأداء م لف  ي على ال ء ض د ع ائ ووج ب ال

ي.ال ب ال   ه
ي  اص ال ح الع ض فع وت ل على ال رة ال ق اً  ت دائ ة ت اش ة ال فال
اعاة  رته ومع م ل ومق ل م ض ح حالة  ائ وهي تف ها تل ال ض عل تف
ة  ل رة ال ق اس مع ال ة فهي لا ت اش ائ غ ال ة، أما ال وف ال ال

ل لأنها ل لها  ائ لأنها لل فعه م ض ل و ما ي أ علاقة ب دخل ال
ل  ي وفق فهي ت على ال ها ب غ ض على أفعال لا  ال ف تف
وف  ها ال اعي ف ل ولا ت اً مع دخل ال اس دائ ا لا ي هلاكه وه ة إس اس

اص. ة للأش   ال
ا ة على ال ت ان م أه الآثار ال ا  ن ل ة أن  ض ال ي ت ف  ال

ه  ي وال م ه ب ال ه ائل ال ن في م ائ وت القان ازن ب ال اك ت ه
رته  ل ح ق فقات العامة  ولة في ال اد ال د م أف ل ف اه  اعاة أن  ة مع م اه ال

ة دخله، وق قال " آدم س " أنه  اب ن ة على أساس ح ال رته ال  أن ومق
خل ال  ة ال ة أ ن رته ال ة  مق م فقات ال ولة في ال اً ال اه رعا

ل. ه ال   ل عل

  المطلب الثاني
  أعباء المعيشة ومبدأ العدالة الضريبية

ل   رات ح ام مع ال ع ه ال الأساسي ل ة  الة ال ق الع إن ت
ا ال ماء ه ف الق ل العال فق ع ي ش اة هي ال ة، وتع ال ال لح في علاقاته ال

نان في عام  لفات ال ج ه ذل في م قه وق  ل في ت هج ال ما  ١٧٦٦ال ع
ة  اع لل ه آدم س أرع ق ة وع الف ة لل اع أساس ة ق ي س قام ب
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اع الأساسي أو ذات ال الأ اع هي ال ان تل الق رة و ام ال ك في 
أ ا ال ة، إلا أن ه ن ة -الف الة ال ضى  -الع املة أو ي رة  ق  ل ي

ة  ح ف م وض الة وع ة الع ها لقاع ة وملاءم ة ال ة الأن اك م م ع  ع ال
قها. ح ب افي ال  ل ال ال الة    الع

ة الة ال ة الع قاع ق  ع  -ا سلفاً ا وض -و اء ال ل أع ه  أن 
اء  اص في الأ ى أن إسهام الأش ع ة  ارته ال ق عاً ل ولة ت اء ال ل أ في ت
ن  ائ  أن  فع ال ام ب ، إذا فإن الإل له اس مع دخ ال ن  ة  ال

وة  لفه ث ل أدم س في م ق فع، ح  رة على ال أ الق اً مع م اس الأم "  م
ان أ  ر الإم ق ة  رته ال ق ة وفقاً ل م فقات ال ولة في ال ا ال اه رعا أن 
ي م فقهاء  ولة، وق ذه الع ة ال ا ه في ح ل م ه  ع  خل ال ي ة ال ب
ة لأنها هي  ة ال ال اسع ع إلى الأخ  ام ع وال ن ال ة العامة في الق ال ال

ي  ن ال ى أن  ع اد  اواة ب الأف الة وال ق الع ة  ت ال اً  ة واح ء ال ع
  .)١١٠(له

ة لا  ة ال ال ها ت أن الأخ  ة وعلى إث ي ار ال ت الأف ه ع ذل  و
اواة  د إلى ال اد إلا أنها لا ت اواة ب الأف ق ال ان ت الة فهي ون  ق الع

ة أو الع ل الفعل اواة في ت ال د  ق ي إلى أن ال ه الف ال ة وات الة ال
ن لا  ل له ال ء ال ي ة ح أن الع اواة في ال اه ال اء العامة مع الأ
ة والأخ  ة ال ة ال ك ف ي أنه  ت ع، إذ قال الع ة لل ال اً  ن واح

ض ا ة ح أن ف اع ة ال ة ال ال ف د إلى إع اع ي ل ت ة  ل
ل. اد لل قة ال الإق اشى مع ح ح لأنه ي ل ال ال الة    الع

اعاة  ورة م ة هامة ألا وهي ض اجهها ف ة ت الة ال ال الع اء ت وع وأث
لف ل م ة ل ال رة ال ق ال ف  ع ة أو ما  اء ال الة -أ ى ي ت الع  ح

ارها تي ث ة وت رة ص ة  ي  -ال ة تع اء ال ة أو أ ل رة ال ق فال

                                                 
اس على جاس د. )١١٠( ال ةالع -ع رة  -الة ال ي الإسـ ـ ـامعي ال ـ ال دراسة مقارنة، ال

  .٣٧ص -٢٠١٥
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٣٤٢٤ 

جع  ر والعلة في ذل ت ف الق عه ب اص ج ائ على الأش ض ال ب ألا تف وج
فع  ل ش  أن ي فاوته ف ة وم رجات  اص ب ل الأش لاف دخ إلى إخ

ضع ف اس مع ح دخله مع ال ي ت ة ال اءه ال ة وأ وفه ال ار  ي الإع
ة أن  ،العائل اً  اص عل ل الأش ة على  ة واح ض ض قي أن تف فل م ال

اءه وش أخ له أك  ل أب ع وج و ه وم اك ش ل له س دخله ال ه
ة في  اء ال الة  وضع أ ه ال ة ففي ه اء عائل ه أ ج ل م دخل ولا ت

ار  ة.الإع الة ال ة الع   في ت ف
ألة  ار م يلها  الأخ في الإع ة ما أو تع ض ض ف ع  ام ال فع 
ض  ف م ف ة اله ه الأخ ق ه ى ت ة ح الة ال ازنها مع الع ة وت اء ال الأ

ض ال أن " إن ف ا ال ا في ه رة العل س ة ال ل ال عها؛ وتق ائ وج ة ال
ها أداؤها  ن ف ي  ود ال اوزاً ال ة م ا ها الاج ال اً لع ا اً م ائ لها ع ان ع إذا 
ر أساساً  س ي جعلها ال ل الل ة والع فا ق ال ال ت لاً دورها م م ناً مع اً قان واج
انها وف  ة لا ضا لها ولا  ب ا د ج لها م ا ت ، وغ اد ام الإق لل

ال م خلال الأ ة الأم ا ة ف ا راً في  ة دس م ال ي لا تق ة ال ض س ال
اع  ة وفقاً لق ا ن ال ع أن ت ر بل ي س ه ال فا  ائ في ذاتها لا تع ه ال
ائي  ف ال ازن ب اله ق ال ي  أن  ن ال امه، فالقان قاً لأح ر وت س ال

الة فقان ة الع ولة وقاع ة ال ة ال ل ة ال ا خي ح ة العامة ون ت ن ال
غي  ه ي ها ه ل اء، إلا أن م داً إب فاً مق ادها ه ل على إي ار أن ال إع

ماً و  صفها مفه ة ب ا الة الإج الع ها  ازن ن م ا القان ص ه اً ل   .)١١١(اراً مق
ورة  ة وض الة ال ا ع ع ي ال ح ة وفي م اء ال ألة الأ اعاة م م

ا  اعاة ال ة على م ت ا م أه الآثار ال اره إع الأداء  لف  ال اصة  ال
ادر في  ة ال رة م الع ه ر ج ؛ ي دس ائ ض ال ي ت ف رة ال س ال

ل في  ٢٠١٤عام  ع ة  ٢٠١٩وال اد مات الاق ق ال اص  ه ال اني م ل ال في الف
ادة في  ة ودع  ٢٧ال ة وال فا عاي ال اد  ام الإق م ال ه على أن "يل م

                                                 
ع رق  )١١١( ا في ال رة العل س ة  ٤٣ح ال رة١٣ل ارخ  -ق دس ة ب   .٦/٩/١٩٩٣جل
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ع  ا وم اً و ا ا وق ا ازن جغ ار وال ال ع الإس ة وت اف اور ال م
ي العادل. ام ال ار وال الي وال ان ال اعاة الإت ارة مع م ارسات الإح   ال

ا ر في ال س ا ال ض ون ه اعى في ف ه على أن ي ن م لاث ة وال ام دة ال
ة  اع اد ت ل الأف ائ على دخ ن ال ادر وت دة ال ع ن م ائ أن ت ال
ة  ع الأن ي ت فل ال ال ة و ل رته ال ق ائح وفقاً ل دة ال ع وم

ة والإج اد ة الإق ف دورها في ال الة وت فة الع ة  اد ة.الإق قا ة وال   ا
ة ور  ه ول ن اع ن ت ة ت ا أن ال ضع ل اب ي ا ال ال وه

ة. اد ة الإق ارد وال ة ال الإضافة إلى ت ة  ا الة الإج الع ي  ام ال   ال
ة وق الة ال ن الع ى "قان ن  ع ال قان ادر في أق ال  ١٩٧٨" ال
ن رق وق ت تع ٤٦رق  ح القان ة  ٦يله وأص ف ٢٠١٦ل ان اله ن  ا القان ؛ وه

ة م أجل  ل دخل لل اع  ة ع  إخ ا الة الإج ق الع ه ه ت الأول م
ها  ي ن عل اعاة الإعفاءات ال ب م اء العامة مع وج ل الأ ع في ت ة ال ار م

ن  ا ؛القان أ الع ا ق روعي م ع ه ار ف أن ال ه في الإع ة مع أخ لة ال
وف ا ةال ال اصة  اء ال ة والأ   .)١١٢(ل

ل ال أن "وتق رة في ح لها  س ة ة ال اء ال ولة في إق إن ح ال
م  ل قابل  ال غي أن  ة ي ض ل بها م آثار ع اء ما ي اردها ولإج ة م ل

ن ن ة،  ض ا بها وفقاً لأس م الها  اناً لإع ته ض فها وح اً ل ا افها م
ار أن  إع ولة  ة لل ة ال ل ة ال ا خي ح ة العامة ون ت ن ال داه أن قان م
ها  ازن غي م ه ي ها ه ل اء إلا أن م ه إب دا م فاً مق ادها ه ل على إي ال

اً  اراً مق ماً و صفها مفه ة ب ا الة الإج ن دي الع ن، فلا  ا القان ص ه ل
ماتها  ها مق فق ة و ض ة والع ها الأصل اع جها ع ب ا  اً  اً عقا ة م ال
ها  ي ت ص ال ل  م ال ن الع ر ق س ماً، وح أن ال ل ع الي ل ال

ص ه ال ها ه اول ي ت ائل ال ة في ال ة ال ل اً علي ال ن ق وأنه ون  ،ل
ل  غي أن ي د بها ي ق ص إلا أن ال الة في تل ال ى الع ع ي ل خلا م ت

                                                 
ض د. )١١٢( ح ع ال لة -سلامة ع ـ الة وال في الع ي ل ب ه ام ال رة -ال  -الإسـ

عارف أة ال   .٦٧ص -٢٠٠٧ -م
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ة في  ائ ة ال ا ع ع ال الإج خى ال الة ت اً، ذل أن الع ن حقاً وواج ا 
ن  القان ل علاقاتها  ف ها لا ت الة في غاي دة، فالع ة م ة زم ع مع خلال ف م

اره افها فإذا ما زاغ  إع افلاً لأه ان  فاً إلا إذا  ن م ن القان قها فلا  أداة ت
ال  اف في م اً لل ه ان م ها  ي ت ة ال ر ال الأصل ها وأه ه ع ع ب ال

ة ل  ل  اً  ق ه وم ف ه أو إلغاءهت اً تغ ج ده وم   .)١١٣(ج
  المطلب الثالث

  التصرفات الضريبية الصورية
لة  مي ودع ع اد الق ة الإق ة في تق اع ع م أجل ال ائ ق شُ إن ال
مات  م ال ، وت ا مات العامة لل ف ال ة م أجل ت م ة ال ال
ة  اد الات الإق ة في ال اسات ال ل ودع ال ائ م أجل ت ال

ض ع وتف ة على ال ى تع الفائ ة ح ا ة  والإج ائ م أجل تع ال ال
اً  خلاً هاماً وأساس ائ م قات، وتع ال فع العام وال ارع ذات ال ال ول  ة لل ال

ة م  ق رؤ ق ن  ٢٠٣٠ل ارها في ت ة ي إس ادر دخل إضا اد م لإ
لف م ال ة ع أداء ال لف  ، و على ال ل الأم ام و اد م ع  إق

ضة لعقاب  الأداء ع لف  عل ال ي وال  ب ال ه ل ال أدائها ولا عُ ذل م ق
ي. ن ال ه القان ضه عل ف ا  اله ل م إم   لع

ة ها ج ب م ه ة واج وال ي على أن أداء ال ادة  -وزاء ال ا ن ال
ادر في  ر ال ال س ن م ال لاث ة وال ام ألة هامة ألا ن -٢٠١٤ال ق إلى م

رةما م الإعوهي " ة ال فات ال ال ر ق جعل م اد  س " ح أن ال
ة ي ج ب ال ه ب  ،ال ه اف ال رة إلى م ة ال فات ال تقى ال فهل ت

ي ة ؟ال ارها ص اد بها وع   ؟أم أنه م ال الإع

                                                 
عــــــ رقــــــ  )١١٣( ــــــا فــــــي ال رة العل ســــــ ــــــ ال ة  ٣٣٢ح ــــــ رة ٢٣ل ة دســــــ ــــــائ ــــــارخ  -ق ــــــة ب جل

ــان -٥١٨/٢٠٠٥ ق الإن ـة حقــ تا م ــ قــع جامعــة م ر علــى م ــ ـ م ــ  -ح ر علــى ال ــ م
قع   .Hrlibrary.umn.edu/Arabic/Egypt- Scc.Sc/332- y23.htmlعلى م
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ألة ه ال ة على ه ها  ع ؛للإجا ع رة ث  ال د  ق ي ال اءة ت ا ب ل
ة أم تع م  ارها ص رة وع ة ال فات ال ال اد  ز الإع ضح هل  ن

ضة للعقاب. ه ع ع صاح ي ال  ب ال ه ل ال   ق
رة ة ت إلى  :فال ة أو ش ن اءات قان هي إتفاق ب أث أو أك على إج

ا  اه ب د عق  رة وج م ال ل قا، وت ها م ة ت الإتفاق عل اك حقائ خ ه
د ل  ق ا الأخ ه ال ا معل والآخ خفي وه ه ام أح لف وم ي م عق
لي  اء عق ش إج ائ  ب م ال ه ال ل م أم مع  ف وذل م أجل ال ال

ع العقار رغ أنه ة ال ل ل ع ق  قة ل    .)١١٤(عفي ال
يء  قة ال ان إخفاء ح فات و ف م ال ام ت إب ان  عاق م م ق ما  فع
ا  قي وه ف غ ح رة ت ف في ص ا ال ل ه إخفاء م مان  ق ة  ا عل ي تعاق ال
لاً؛ ع  ف، ف د م ال ق قي ه ال ف ح ه ت ان  قي  ف الغ ح ال

ف ف ع ب  ام عق ب م ال  إب أك قي أو  قل ع ال ال ام العق ب  إب
ة ح  لة أو  ه قل ائ ع ل ال د إلى ت ه ف عامل  ا العق ي ال قي وه ال
فع  ر ل ام العق ال فان وه إب ه ال ف إل ، وه ما يه ر العق ال ارد  ال ال

قي  ام عق ح إب ا ل قاما  ائ أقل ع قيض ال ال ار ،و د إلى إض ا ي وه
ائ العقارة. م ال ي رس ولة ع ت   ال

ادة " ني ال على أنه "" م ٢٤٤وت ال ق ال ر ال م عق ص إذا أب
اص لف ال ي ولل عاق ي ال ائ ة -فل ي ال ا ح ان ى  العق  -م ا  أن ي

العق ا ا  ا أن له أن ي ر  رة العق ال سائل ص ع ال ا  ل و
اه وت  العق ال ه  ع أن ف  الح ذو ال ؛ وذا تعارض م ه ال أض

. ة للأول ل ان الأف العق ال  ون    الآخ
اد بها ن أن  رة وم الإع ة ال فات ال ي ع ال ال ال وفي م

ف م  ه ع ال ق أس ايل ال ة ع  ال ب م أداء ال ه اجهة ال
اد  م الإع ر ع وج فق وع أو ب ال ل والف ي ت ب الأص رة ال فات ال أوال

                                                 
اغ د. )١١٤( ام ا -س ت امأح ة -لإل ة الع ه   .١٥٣ص -١٩٩٧ -دار ال
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ف وال  ة ال فات خلال س ه ال ل ه ائ  ة ال ل اجهة م في م
ة لها ال ات ال أن أوج إضافة ،ال لة  ة ال ل ع ل ا ال ادات ما  ا إح إي

ة  وج أو الأصل خلال ال ادات ال ر إلى إي وجة أو الأولاد الق م أ م ه ال ل ت
ة. ة لأداء ال ن ضام ها ل ار إل   ال

رة ة ال فات ال أن ال ا في ح لها  ة الإدارة العل ل ال إن  ؛وتق
ادة  الق ١٠٧ال ادر  خل ال ائ على ال ن ال ن رق م قان ة  ١٥٧ان  ١٩٨١ل

ن  القان ل  ع ة  ١٨٧رق وال ة ت على أنه " ١٩٩٣ل ل اجهة م ج في م لا 
وع أو ب  ي ت ب الأًول والف فات ال ال ة  عل ب ال ا ي ائ  ال

ة ادها لل اضع إي ة ال وج خلال ال   .)١١٥(.............ال
ا ة ب ها ون ن أن تق أ ج ع ف العقار ي ة ال ة ع  نات غ ص

ي  الفات ال ل ال اً تع م ق ئ اً أم ج ل اء أكان ذل  قة س ة ال اد ال م س ع
ب  ه رة وال ة ال فات ال ا "ال لاه ي لأن  ب ال ه تقي إلى ال ت

ي اء ال قة س ة ال وب م دفع ال فان إلى اله ها، " يه ء م لها أو ج
ي ت  ة ال ة الفعل ة أقل م ال ف في العقار  ة ال ل  و ذل على ت

ف. اف ال ها ب أ   الإتفاق عل
اد بها م أه الآُثار  م الإع رة وع ة ال فات ال اجهة ال وتع م

ض ال  ي ت ف رة ال س ا ال اعاة ال ة على م ت ف ال ة اله ه الأخ ائ فه
ح دون  ل وض ه  قة عل ائ ال لف ال مي ودفع ال اد الق ها دع الإق م
رة  فات ال ل ال اد ب م الإع قه  ع ى ي ت ا ح ، وه ل أ غ أو ت
ي  ب ال ه ل ال ع ذل م ق ا  قة، وه ة ال اد ال م س ها ع ت عل لأنه ي

ائ ال أداء ال لف  ع ال م ج ى يل ة ح ن ل القان افة ال ه  اجه   م
ائ  ة ال ل ن ل ر أن  ف ص ام ت ألة إب ح في م ، ونق ه قة عل ال
ل  اذ  ها وت ق اس مع ح ا ي فات  ة ال في إعادة ت ذل ال ال

ة  فاء ال اءات اللازمة لإس امات الإج ض الغ لاً ع ف ا ف ح ه ل ص
أن. ا ال ي في ه ن ال ها القان ي ي عل ات ال   والعق

                                                 
ع رق  )١١٥( ا في ال ة الإدارة العل ة  ٣١٤٦ح ال ا. ٥٢ل ة عل ائ   ق
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  المطلب الرابع
  أثر الحكم بعدم دستورية النص الضريبي

ائ ل -إن ال ارها  -ا س الق ان ي إص اء على ق ضها إلا ب لا  ف
ل دولة،  عة داخل  رة ال س ص ال ضها أو إلغاؤها إلا وفقاً لل ة لا ي ف فال

اء على ن  اء على ن ولا تلغي إلا ب ة إلا ب ، فلا ض ل ر ب ن  اء على قان ب
رة  س اد ال رة وله ما لل س اد ال ع م ال ة  ة ال ن أ قان ، وم  ذل

ة وقان  ة ال ن اع القان اد والق ه على ال عل  أث م س  ة   ن ال
اضي ن إلى ال ان القان م س ة ع ه قاع ر وت  أ س  )١١٦(ف مع العل أن م

ه  عل ولة ولا  ن الأعلى داخل ال ة وه القان ن ولة القان اه ال ر ه أح أه م س ال
أ دس اره م إع ة  ن اد القان ه ال قع في ق ة  ة ال ن أ قان ، وم ن آخ راً قان
أ. ا ال ر إتفاقها مع س ه ق ة إلا  و ة صفة ال اء ال   ولا  الأ

ن له في  ي لا  رة ن ض م دس ع ع ال ذه إلى أن ال  وال
عات  ة لل ال اش هي الأًصل  ة الأث ال عل قاع اش ف ال إلا أث م ع الأح ج

ة، مع العل أن ال ة ال ة في م هي رقا ان ال رة الق ة على دس قا
ي و  ن ض ار قان إص م  ة ق تق ة ال ل ن فال ور القان لاحقة على ص
رة  م دس ع ار ح  إص ا  رة العل س ة ال م ال م ث تق ة م ال قه ف ت

اعا ت على م ي ت ي، وتع م أه الآثار ال ض ال ال ي ت ف ا ال ة ال
ا ال  ي  إلغاء ه رة ن ض م دس ع ر ح  ة هي أنه إذا ص ال
رة  م دس ادرع ن في خلاف، فهل ال ال ا  ه؛ إلا أن الأم ه ل  م الع وع
خل  اجة إلى ت عات دون ال ا ال م ال د إلى إلغاء ه ي ي ال ال

ة لإ ة ال ل ة ال ة ال ل عل ال رة  س م ال ع ادر  لغاءه أم أن ال ال
قه دون إلغاءه ع ع ت   ؟ت

                                                 
ة -ح خلاف د. )١١٦( ن ال ام العامة في قان ة -الأح ة الع ه   .٩٣ص -١٩٩٦ -دار ال
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خل م  ي دون ت اش لل ال قة الإلغاء ال ح  ل  ا ال م في ه ق س
ة ة ال ل ي ال ح  ،ال عي م أجل إلغاء ال ال خل ال قة ال و

ه ر م دس   :ع
  ة:الإ ة ال ل خل م ال ة دون ت ص ال اش لل   لغاء ال

ها ه  ي م الآثار أه ا لها الع رة العل س ة ال ر م ال ي ت ام ال إن الأح
ر م  ها فال ال  ادر م ال ال ولة  ات داخل ال ل ع ال م ج أن تل

رة ن ض م دس ع ا  رة العل س ة ال اماً ال ا ال ت ه إلغاء ه ت عل ي ي
ا  ل ه عي لإلغاء م خل ت اء ت اجة إلى إج ل نهائي وذل دون ال عات  م ال
اً  ا ع  ام  ة ول ه م ح ع  ا وما ي رة العل س ادر م ال ، فال ال ال

ي.   لإلغاء ال ال
ا رة العل س ة ال ادر م ال ة إلغاء  وال ال ل ت ع رة ي س م ال ع

عات  ق م ت أن ل  و ع  اً و اً أم لائ اً ت اء أكان ن ال س
ور ح  ت على ص ا على أنه " ي رة العل س ة ال اء ال ق ق ولة، فق اس ال

ة ع ن أو لائ ي في قان رة ن ض م دس ع ا  رة العل س ة ال از م ال م ج
ماً  ا ال مل ع ه ة و س ة ال الي ل ال في ال م ال اراً م ال قه إع ت

افة ولة ولل ات ال ع سل ع  ،ل اعها ودرجاتها أن ت لاف أن إخ اك  ع على ال و
قة على  ان سا ى ول  ها ح وحة عل ة ال ن اك القان قائع وال قه على ال ع ت

و  أته ص ال م ن اشفاً ع ع ل  اءً  اره ق إع رة  س م ال ع ر ال 
ت أ أث م تارخ نفاذه. ه ل في صلاح ا ي   م

أنه ا  رة العل س ة ال ل ال ج على  ؛وتق ة ق ه ال اء ه "وح إن ق

ة أم  ة ال ل ها ال ل اء ت ة س ص ال ة تف ال هة أن سل تها ال اش

ص  ه ال يل له اً لأ تع ن م ز أن ت اص لا  ا الإخ ها به ي عه إل ال

ال  ها ذل أن ال دة م ق اض ال اوز الأغ اها أو  جها ع مع ا  ذاتها 

ة  ل ها ال خ ي ت ة ال قاص ال فاً ع ال ن وق و أن  ع ف لا  ا ال عي له ال

ة م و  اضها ال ها أو إف ه ز ت ة وهي مقاص لا  ن ص القان ارها لل راء إق
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اه  ها ما ت ا اء بل م ها إب د م ق ى ال ع ص على غ ال ه ال ل ه كي لا ت

ز  اء بها، فلا  ز الإل ي لا  ة ال ع حقاً ح صاغها وتل هي الإرادة ال ال

عي ذرعة  ف ال ائج ل أن ي ال اجهة ن ها أو ل ع ف اء وقع ال ل أخ

ول ذل  لة بها إذ ي ة ال ن ص القان رها ح أق ال ها ح ق اق ر ع  ق قُ

يل لها فها و ع تع   .)١١٧(إلى تع

ها م  غ ة تع  ص ال د إلى أن ال ا ال ر الإشارة في ه وت

ت ب ة فق ت ص ال ي ال ئة أ أن ال ال ل ال ق اً لا  ا ها إرت ع

قاً  لا  اً وث ا ص إرت ت ال قلة ح ت رة م ه  لا  أن ي إل

ان  ام، فإذا  قل الإنف ة لا ت ة واح ح عاً  ونها ج ن ب ف م وراء القان  اله

ي ه -ال ال ر م دس ع ت مع غ -ال ح  اً لا ي ا ص إرت ه م ال

ص  ع ال رة ج م دس ه ع ت عل الة ي ه ال رة في ه س م ال ه فع ئ ل ال ق

ه ة  ت ة الأخ ال ا )١١٨(ال ا على ه رة العل س ة ال ت ال . وق أك

امها. ي م أح ى في الع ع   ال

ة  ت ة ال ص ال ة ال ف مع وح أ ي ا ال اً وه ا ع إرت ها ال ع مع 

ع وم ث  ه م ال ي سق ع ا  ه رة أح م دس ئة ح أن ع ل ال ق قاً لا  وث

ان  ار ب د إلي إنه ع ي ا ال ة بها وه ت ص ال ع ال ان ج اعي ل ي ت ع

ا ا عامل مع ه قة في ال عة ال ع وزع امهال أح ا  عي وال ، )١١٩(ل ال

                                                 
ة رقــ  )١١٧( ــ ــا فــي الق رة العل ســ ــ ال ة  ٢٣٢ح ــ ــة ٢٦ل ة جل ــائ ــارخ  ق ــل  ١٥ب  -٢٠٠٧أب

تا  قع جامعة م ر على م   hlibrary.umn.edu/Arabic/Egypt-Scc-232-y2b.htmlم
ني د. )١١٨( ــ امــي  ــا -إك رة العل ســ ــة ال ــاء ال ة فــي ق ــ ــاد ال ــة -ال ر ــ  -الإًك ال

ي امعي ال   .٢٤٣ص -٢٠١٢ -ال
فاجي د. )١١٩( جعي ل -أح علي ال رةالأث ال س م ال ع ادر  فـة  -ل ال لـة ال ر  ـ مقال م

ة اس ة وال ن م القان د ( -للعل ع٢٠الع ا ل ال   .١١٣ص ٢٠١٤ -) ال
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أن  اره  ا ال وع رة ن ض إلغاء ه م دس ع ت على ال  وعلى ذل ي

.   ل 

 :ي ة لإلغاء ال ال ة ال ل خل ال   ت

ي  عي لإلغاء ال ال خل ال د م ال ق ن ال د  ا ال وفي ه

ة ة ال اح اً م ال قى قائ ا ال ي ه أن ه ر م دس ع م  از  -ال م ج مع ع

لقاً  قه م ل  -ت ل م ع  ع م خلال س ت خل ال م ت ل عات و ب ل

ق على  رة  س م ال ع امه، فال  يل أح ع م ب ق ر أو  س الف لل ال ال

قاً  ه ت ع م نف درج ع لا يلغي إلا ب ي فال ة نفاذ ال ال إلغاء ق

ة تقابل الإ رة ال وم ث لقاع م دس ع ق دورها على ال  ة  اءات فال ج

ل  ة م ل ال ي حل ع غ ذل  ل  قه والق اك ت ات وال ل ع على ال

يله ع أو تع ع في إلغاء ال   .)١٢٠(ال

ع ل ال ق ق فق  )١٢١(و ة  ص ال رة ال م دس ع إن أث ال 

ة نف افقاً على إلغاء ق ع م ا  ولة وه عات ال ه م ت إسقا ي ول  اذ ال ال

ات ل ل ب ال أ الف أنه "  ،مع م ا  رة العل س ة ال ل ال ى تق ع ا ال وفي ه

رة  س ة ال ادرة ع ال ام ال ة ج على أن الأح ه ال اء ه وح إن ق

ها  رة لها ح س عاو ال ا في ال م العل ع ع وأن ال  اجهة ال لقة في م ال

ا  ى م ه ور ال و قة على ص ا وا ال ه ال ي ت رة ل ض س ال

ة  اء م إنق ائي أو  ت  ق ق ن ق اس ي ت اك ال ق وال ق جعي ال الأث ال

اء  ان الق قادم أو إذا  يال علقاً ب ض رة م س م ال   .)١٢٢(ع

                                                 
ــي د. )١٢٠( ــ ز د أح ــ ــة -م ه  ثان ــ ف ــه وت رة آُاره وح ســ ع ال ــادر فــي الــ ــ ال دار  -ال

ة  ة الع ه   .٤٦٣ص -٢٠٠٥ال
ني،  د. )١٢١( امي  فاجي د.إك رة -أح ال س ع ال ادر  جعي لل ال   .٢٠١٢ -الأث ال
ـــ  )١٢٢( عـــ رق ـــا فـــي ال ـــة العل ـــة الإدار ـــ ال ة  ٣٦٣٥٦ح ـــ ـــا ٥٥ل ة عل ـــائ ـــارخ  -ق ـــة ب جل

١٦/٦/٢٠١٦.  
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اء  ب أن ي س رة ن ض م دس ع ادر  ر أن ال ال قي في الأم ال

ق  أن ل  و اره  ا ال وع ه إلغاء ه ت عل ة ي اً أم لائ اً ت أكان ن

ور  ة ل م تارخ ص ن ة القان اح وماً م ال ح مع اً و ولة نهائ عات ال م ت

ع ور ال ال ة ال بل م تارخ ص ت ع الآثار ال ع  تلغي ج ي ال

ابها. ي ت إك ق ال ق ت وال ق ي اس ة ال ن اك القان ا ال ه ع   عل

ن له  ي لا  رة ن ض ع دس د إلى أن ال  ا ال ر الإِشارة في ه وت

م ع ادر  عي م ال ال فادة ال إس اش دون الإخلال  ال الإ أث م ع الأح  في ج

ة عات ال ة لل ال اش ه الأًصل  رة، فالأث ال س ا  -ال ث وق س وت

ع  ا أن ال ة وقل ص ال ة لل ال جعي  از ت الأث ال ع م ج

ل  قع م تارخ الع ان إلا على ما  ام الق ال ق ن على أنه " لا ت أح

ز في غ ال  ن على خلاف بها ومع ذل  ة ال في القان ة وال ائ اد ال

اب " ل ال اء م ي أع ة ثل ه أغل افق   .)١٢٣(ذل 

ة  أعلى م شأن ال ر ق س أن "ال ا في ح لها  رة العل س ة ال ل ال وتق

بها  ة ج جه خاص م زاو ها و ت ي ت رة الآثار ال ال إلي خ ها  ر أه العامة وق

اش أو لع اه الإن ل بها م م فقها وما ي دها أو تق ت اج أو  امل الإن

ي  ة هي ال ة ال ل ار والإدخار؛ فال ص الإس ها على ف عاش، وم تأث الإن

ر  ن  قان ها ت أوضاعها  ف لى ب ة العامة إذ ت ها على زمام ال ت ب

اقها وعلى ي ن اً ت ها م ان  ع ه و ي ي وعائها وأس تق الأخ م خلال ت

ها ل ع أدائها وال م أصلاً  ل لغها وال   .)١٢٤(..........م

  
  

                                                 
ادة " )١٢٣( ر ٢٢٥ال ل في  ٢٠١٤" م دس ع   .٢٠١٩ال
ع رق  )١٢٤( ا في ال رة العل س ة ال ارخ  ٢٧ة ل ٤٥ح ال ة ب ة جل ائ   .١٤/١٢/٢٠٠٨ق
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  خاتمة البحث:
ولة وذل  ة لل اسة ال ف ال ي وفعال في ت ة لها دور رئ إن الإدارة ال

ضها ال  ي ف ائ ال رة لل س ة ال اع ال اء علي إت ائ ب ض ال ع، فلا تف
اء  ة ب ة ال ل ل م ال ر ب ن  اء علي قان ها أح ولا تلغي إلا ب عفي م ولا 
اس  اص، و م ة للأش ال ق ال ق ة علي ال اف ر م أجل ال س علي ن ال
ي ي  ة خاصة، وح ا ر ح س ها ال اته فق أضفي عل اد وح ق الأف ق ائ  ال

ع  اح  ض إ ع ع ف اعاتها م ال ي  م رة الهامة ال س ا ال ال
ا ا ه ق  ا ب يلها أو إلغاؤها فق ق ائ أو تع رة  –ال س ا ال ال ن  ع ال

ائ ض ال ة لف اك ائ والأساس  –ال ان ال ع ا  ، جاء أوله ل أساس إلي ف
ا  ث ر لها وق ت م ت س ها ال ائ ها وخ ائ ماه ا ع ال ه ف

ة،  ض ال ر لف س ي ع الأساس ال ا إلي ال ق ها ت ع ضها و و ف وش
ها  ة عل ت ة والأثار ال ي ت ال رة ال س ا ال ان ال ع اني  ل ال وجاء الف

ة ف والفاعل ي حق اله ا ال ه ع ال ا  ث ض  وق إلي م الأول ت م ف
ي  ال ا ت علي تل ال ي ت ع الأثار الهامة ال ه ع  ا  ث اني ت ة وال ال

ة ض ال    .ت ف
ا ا م  اضع -وق خل ات: -ال ص ائج وال ي م ال   إلي الع

 النتائج: 
اد  - ولة في تع الإق ها ال ي تع عل ادات ال ائ تع م أه الإي إن ال

ن ا اء علي قان ل وتلغي ب ائ وتع ض ال ر أن تف س م ال ل مي لها وق إس لق
وعة ة وم ن ص ي ت ل ح    .ر ب

ل دولة إلا أنه م  - لفة في  ات م ان لها م م و دة م الق ج ة م إن ال
ي  ة ولها الع إس ال ف  ها تع ول أو مع ل ال لاح أنها أص في  ال

ل دولةم ا ن  اعاتها ح قان اج م ا ال    .ل
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ن  - القان ها  ا ئة ف إرت ل ال ق قا لا  ا وث ا ن إرت القان ت  ة ت إن ال
ا ع علاقة  ا ه ا في  ح ا ش ائي  ن ال ن الإدار والقان ر والقان س ال

ان الأخ  الق ة     .ال
ي ت - ان ال ي م الق د الع لات وج ها تع أ عل ائ في م و ألة ال  م

ة ض ال غي م وراء ف ف ال ة واله ة م شأنها أن تفق الفاعل    .ك
اصة  - ائل ال ة ) في ال ائ ال ة ال ل ة ( م ة الإدارة ال إن سل

ة  ي ة تق ا هي سل ة ون ة مق ا سل لقة ول أ ة م ة ل سل ال
عها  إع ي  ة ال اسة ال ف ال ء ت ن وفي ض ء القان الها في ض

ولة ع داخل ال   .ال

  التوصيات: 
ائ ولا ي  - ال علقة  ائل ال افة ال ي في  ق ل ال مة ال ل م ورة تفع ض

ة  س ل م ة ل ا اء مهلة  ورة إع ها مع ض ع ات  س ات أو م ارها علي ف إق
رها ن ة أم لات م ل ه ل ال ي مع إتاحة  ي ال ق ام ال غ إلي ال  ال

جي  ل م ال ق ه الأن م ال اك مع ما ن ي ي ي ح ل ال ا ال اح ه أجل ن
ات س ل ال ي في  ق ل ال    .وال

ة - ة ال ن ة (قان و أ ال ال م ورة إع ض ض اد ف ما ي ة الإدارة ع ا ) وم
ة أو إلغا ر الهامض س أ ال ا ال فقة مع ه ن م يلها وان ت   .ؤها أو تع

ار  - م الإك ة وع ائل ال ال اصة  ائح ال ار الل غالاة في إص م ال  ع
ة و  ائل ال ه في ال ص عل ث تعارض ب ما ه م ي لا  ها ح م

ر ع الإدار  ي ت ائح ال قا له الل ص    .ةقة تف ال
ب  - لاتها ووج ة وتع ائل ال رت في ال ي ص ان ال ورة إلغاء الق ن ض

لات  ها تع أت عل ي  ائل ال ل ال ائ   ال ي خاص  ع ج ال ت إع
ة  ، ف ان ل الق ة ل أداء ال لف  عاب م ال اك إس ن ه ي  ح

ل ها وم ان تقلل م  لات علي الق ع اال    .ها ع ال
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٣٤٣٦ 

  المراجع
 .ا د ا ش رة العامة –إب س اد ال ة –ال ي امعة ال رة –دار ال ون  –الإس ب

ة ن   .س
 .ل فاضل د اع اقي  –إس ر الع س ه لل ي وم ملائ اص ال تف الإخ

ة  ة - ٢٠٠٥ل ن راسات القان لة ال جة –م ن ج الفل ة القان    .ل
 .ام د نيإك ا –ي  رة العل س ة ال اء ال ة في ق اد ال  –ال

رة ي –الإس امعي ال    .٢٠١٢ –ال ال
 .ادر في  د ر ال ال س ل في  ٢٠١٤ال ع    .٢٠١٩وال
 .ل د ل  ن الإدار  –ال خل اء –٢٠٠٩ أولي  –القان ه اض دار ال    .ال
 .ر " د س ن ال اد الالقان ة م ة ال رة الع ه ر في ال س   .١٩٦٤ام ال
  ن رق ة  ٢٦القان خل ٢٠٠٢ل ة علي ال    .لل
 .ي د ع الغ ء أول –ال ي لل – أولي –ج ة الغ س   .٢٠١٣ –م
 .ة د ع اللغة الع ادر ع م س ال ع ال ة –ال    .٢٠١١ –القاه
 .ار د ال اد ع ة وال –إ ال عات ال اعة –ارةال قي لل   .١٩٨٥ –دار ال
 .الع د ي ع ائ –ت و ال الة أه ش ة –الع ول ة ال اد ب الإق ة الع  –ج

٢٠١٦.  
 .راني د اقي  –ح ال خل الع ن ال ة في قان ة للإدارة ال ي ق ة ال ل م ال مفه

ة  ١١٣رق  ق  –١٩٨٢ل ق ي لل اف لة ال ل " –م د ١٤ال ة  ٥١" الع    ١٦ال
 .اد د ها –ح مق اي ة وح ة ال و ار ال دار  –دور القاضي الإدار في إق

ة ة الع ه    .-ال
 .اد د ل ع ة –خل ة ال اس مة في ال ق زع –دراسات م ام لل وال  –دار ال

   .٢٠٠٤ أولي 
 .ة –رائ ناجي د ان ال ة الق م رج أ ع لة ج ت  –م ة م ن م القان للعل

ة اس اني –وال د ال ة الأولي –الع   .ال
 .اع د ر ال  –رم ال س ام ال ة –ال ة الع ه ة –دار ال   .٢٠١٩ – ثال
 .خ د ان  ي لل م  –رم ن ولة الف ل ال اء م رة في ق اهات ال الإت

ولة ال  ل ال قف م ة للإدارة وم ي ق ة ال ل ة دار –ال ة الع ه  –ال
١٩٩٦.   

 .ي د ان ص ائ ب  –رم ر "ال س اء ال الي والق ة لأه الف ال ل ل دراسة ت
رة وأثارها س م ال ع ام  ون دار ن –١٩٩٧ –الأح    .ب
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 .ي د ال ال رة –سامي ج س ة ال ر وال س ن ال عارف –القان أة ال  –م
ة ل ة –الإس ة – ثان ون س    .ن ب

 .ان د ي –سع سل ع ال لاءمة في ال ة ال د  –جامعة ت –قاع  ٣٥الع
ة    .٢٠١٨ل

 .ض د لة –سلامة ع الة وال في الع ي ال ب ه ام ال أة  –ال م
رة عارف الإس   .٢٠٠٧ –ال

 .اغ د ن  –س ت ة العامة للقان رة –ال الإس عارف  أة ال   .٢٠٠٠ –م
 .ل د ائ –سها  ض ال ة في ف ون ارة الإل ة  –أث ال اد م الإق لة العل م

اد - والإدارة غ اد –ج  ة الإدارة والإق ام ع –ل ل ال د ( –ال   .)١٨الع
 .جاني د ي –صالح الف ن الل قاته في القان ن وت اواة أمام القان أ ال م  –م لة العل م

ة ة وال ن ادس –القان د ال ن  –الع   . ٢٠١٥ي
 .ف د ن  –ة ال ولة للقان ع ال ا خ ة وض و أ ال ة  –م ه دار ال

ة ة ن –الع ون س   .ب
 .اس علي جاس د ال ة –ع الة ال ي –دراسة مقارنة –الع امعي ال  –ال ال

رة    .٢٠٠٥ –الإس
 .لام د ال الع ع ع –ع ور ال ل دراسة ال ام ال ولة في ال ئ ال ي ل

ة –مقارنة ة الع ه   .٢٠٠٤ –دار ال
 .عال د ال ارات الإدارة -علاء ع ودها في الق ة وح ج از ال أج ة  –م ه دار ال

ة   .٢٠٠٤ –الع
 .ل د س ال اق –علي ع رة الع ه ر ج م في دس س ائ وال رة لل س ة ال  –ال

ون دار ن –٢٠٢١ –دراسة مقارنة    .ب
 .الله د ه –علي ع ر ة علي دس قا ع وال اس في ال أ ال ج  –دراسة مقارنة –م

   .٢٠١٤ –ال
 .ة –علي هاد الهلالي د اش ائ ال ة في ال ي اهات ال ة –الإت  –٢٠١٦ – ثان

اد غ ثائ     .دار ال وال
  خل رق ة علي ال ن ال ة  ٩١قان ة ٢٠٠٥ل ف ه ال    .ولائ
 .ف العام –محمد أن جعف د رة لل س ق ال ق ة –ال ة الع ه   .٢٠١٩ –دار ال
 .لات –محمد ش  د ع ي وفقا لأخ ال غ ع ال ون دار ن –٢٠٠٩ –ال    .ب
 .د راض د ة العامة –م ال ج في ال عارف –م أة ال رة –م ة  –الإس ون س ب

   .ن
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٣٤٣٨ 

 .از م د ة وال –سي ال ح ة ب ال امعي –ال ال ار ال  –ال
رة   .١٩٩٨ –الإس

 .رس د وان ال ة –م ارات ال م الق ة ال –ج ال –مفه أك  ١١ –ج
٢٠١٧.   

 .وس د وان م عي –م اص ال ون دار ن –٢٠٠١ –تف الإخ    .ب
 .ي د في أب ز فه ة في  –م اس ة ال ل ر ال أساس ال س ام ال ال

لاد ة –ال ة الع ه ة –دار ال    .٢٠١٠ – ثال
 .اف ال د ة ف &  ة –ناد ة ال اس ة في ال ل ة والع ل العل  –الأص

ان –دار حام لل   .٢٠٠٨ – أولي –ع
 .ال د ي –ن ج ب والغ ال ه اف لل ي  غ ال م  –ال لة العل م

ة ال ائ –الإدارة وال اني –ج ال ل ال د الأول  –ال    .٢٠١٨الع
 .عف  د الي –هاش ال ع ال ة العامة وال ال اد ال اد –م   .١٩٦٧ –غ
 .ن ال د ة –ي امعة –ال ال اب ال رات ش    .١٩٨٧ –م
 .ة –أح سامي د ي ة وال قل ة ال ال فا ال ازنة  ال ة وال م ال الع في الأم

ة –العامة وت – ثان   .٢٠٠٢ –ب
 .ي د اء عادل ال ة - إس اد فاءة الإق ارات ال ة في م ب إع اسة ال ال

ة ا الة الإج ة –والع اد لة الأفاق الإق ار  –م اذ الق مات ودع إت عل م ال
زراء ال  ل ال ادس –م د ال   .٢٠٢١ ماي –الع

 .ي –ح خلاف د ن ال ام العامة في القان ة –الأح ة الع ه   .١٩٦٦ –دار ال
 .ة د ا ي –غاز ع ع ال ة العامة وال ال ان –ال   .١٩٩٨ –ع
 .الل د ي –محمد ع ال ال رة في ال س انات ال ة –ال ة الع ه  –دار ال

 ٢٠٠٠.  
 .ي د د ذ ادر في –م ه ال ال ف ه وت رة أثاره وح س ع ال ة –ال  – ثان

ة ة الع ه   .٢٠٠٥ –دار ال
 .ح د ال ر –هاش ع ة ع الع ة ال اه ي لل ار ر ال ارة  –ال لة ال م

ة اد ة والإق ن راسات القان د خاص –لل    .ع
 .او  د ائ- ول ال افعي ال رة ل س ة ال ا ث  –ال لة ال ة م ن القان

ة اد د (  –والإق ل  ٦٥الع   .٢٠١٨) إب
 .ا د سف ش ي –ي ع ال ة العامة وال ال ء أول –ال    .دم –٢٠٠٣ –ج
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٣٤٣٩ 

رة علي ال قالات ال اث وال    :الأ
- hlibrary,umn.eduarabic eygpt– scc-sc/eygpt-scc-27-y8-html  -  
- http://arab-ency.com     sy/law/details/256216. 

قع  - ارخ  - www.invistopedia.comم ر علي ال ب    ١١/٦/٢٠١٩مقال م
قع - ارخ  -www.wayback.com م ر علي ال ب    ١٧/٢/٢٠١٨مقال م
ا - ةال ائ ال ة ال ل ة ل ون ة علي –ة الإل ائ ال ة ال ل  م

 . https://eservice.incometax.gov.eg/etax  "الل
الي  - ة علي الل ال ون رة الإل وني في الفات ع الإل   ال

https://gs1eg.org/blog/electronic-signature-in-einvoice/   
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٣٤٤٠ 

   القضائية: الأحكام
ا - رة العل س ام ال ء ثان –أح ي ج   .١٥٢١ص  –م ف
ا في  - رة العل س ام ال عة أح س ي –عاما ٣٠م    .م ف
عة الإ - س اء الإدار م ي للق اد الع قع  –ت ر علي ال علي م   ح م

- Hlibrary,umn.edulibrary eygpt-scc/eygpt-scc-37-y8-html. 

اء الإدار  - ة الق ام م عة أح ي –م ع –م ف ء را    .١١٣٥ص -ج
ا - رة العل س ة ال تها ال ي أق اد ال عة ال ع –م ا ء ال ء  –ال ي ج م ف

عة ع ا ة ال    .ثاني ال
ا - ة الإدارة العل رتها ال ي ق اد ال عة ال عة –م ا ة ال ي –ال  –م ف

ة ي عة الإدارة ال س   . ال
ة - ق ال ة ال ة –م ن ة ال ائ ي –ال ء ثان –م ف  .٢٧٤ص  –ج
اء الإدار ال علي ال - ام الق قع أح ر علي ال علي م   ل ح م

- https://eygptian-law.com-catagory. 

ا - رة العل س ة ال ام –ح ال ء ال عة ال ي –م   .٩٦٧ص  –م ف
ا - رة العل س ة ال ق  –ح ال ة حق قع م ر علي م تا  م ان جامعة م الإن

قع -hlibrary,umn.eduarabic eygpt– scc-sc/eygpt-scc-37-yg "علي م

html  
ا - رة العل س ة ال ان –ح ال ق الإن ة حق قع م ر علي م  م

تا قع" –جامعةم تا علي م  hlibrary,umn.eduarabic علي الل م

eygpt– scc-sc/eygpt-scc-27-yg-html   
ان - ق الإن ق ة ل ة الع ا –تاجامعة م –ال رة العل س ة ال ام ال    .أح
ان - ق الإن ق ة ل ة الأورو ة –ال ة ال ن عة القان س ادس –ال ل ال  –ال

ر علي عل الفقه   http//arab-ency.com  الل" م

sy/law/details/256216.  

ا - رة العل س ة ال ام ال ي –أح ء ثال –م ف ة  –ج   .-ق ٤٣ال
اأح - رة العل س ة ال ة  –ام ال ي ل   .ق ٥٤م ف
ولة - ل ال ع  ة لق الف وال م ة الع ة –ال ي عة الإدارة ال س  –ال

ء   .١٧ج


